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ددَلة ابارات العريية المحرة 
عاشي مله الفقسافية 


1 بام سي -ه أل ٠.‏ 
راس احمة _هافف :700/156 - لسّ: ردن 
دَوْلة الإسّارات العرة الم 


المخرتيتوفق 


الموضوعم الصمفحة 
١‏ - بين يدي الكتاب 0 
؟ - ترجمة ابن المنذر . 
" - نسبة كتاب الإجماع إلى المؤلف ١‏ 
سس مصدر كتاب الإجماع ١٠,١‏ 
ه - إجماعات ابن المنذر ١6‏ 
5 - منهج التحقيق ١‏ 
/ا - الرموز والمصطلحات المستعملة في التحقيق 15 
6 - نماذج من النسخة الخطية من الكتاب 5" 
4 - النص المحقق من الكتاب 3 
-٠6‏ الفهارس /1م/ ١‏ 


> 
ركقه 


2 مالع سم 
ههه دادم 
إن الحمد لله , نحمده ونستعينه » ونستغفره , ونعوذ با لله من شرور أنفسنا, 


وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له , ومن يضبل فلا هادي له . وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّدا عبده ورسُوله . 


ما أها الذي نآمموا اتقوا لله حق تفاته ولا تموتن/لا وأسّم مُسلمون 4 الآية 20 , 

5 أها الناس'اتقوا ربحكم الذي خلقحكم من نفس واحدةوخلقيها مروحها 
7 02 1 ب أ[ َ 2 ١‏ أ 0 6 7 - ١‏ أ 
وثمنهمأً مرجالا حكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءكون ده والم رام إنَالله حكان 

2 م6 سيد 4 "(١‏ 

ما أنهأ الذد نموا اتقوا الله وقولوا قولاسّديدا نصلح اك م أغمااحكم وبغض 
لحك ذنؤيحكم ومن نط اله ومرسولهفقّد أكون عظيماً 4 الآية (© . 

أما بعد فهذا الكتاب ' الإجماع " لابن المنذر النيسابوري المتوفي "1١4‏ هاء 
الذي سبق أن طبع أول مرة عام 0ه الموافق 958١م‏ بتحقيقنا . ونفد 
المهتمين بكتب ابن المنذر خاصة , بعد أن كثر السؤال عنه , وأ بإخراجه في طبعته 
الثانية كثير من أهل العلم والفضل في مختلف البلاد الإسلامية كلما جاء ذكيره 


)2 سورةالساء : الآية الأولى . 


5) 2 سورةالأحزاب : .لا لا 


أو بلغهم امه » وقد كنت فرغت من إعادة النظر في التصحيح والتحقيق منذ أكثر 
من عشر سنوات , وقدمت إلى الناشر , ولكنني لم استطع أن أعرف السبب 
الحقيقي في عدم إعادة الطبع , وفي هذه الفزة تمكنت من تصحيح واستدراك 
ما فاتني في الطبعة الأولى » ورأيت من المفيد أن أدخل " الإجماعات الساقطة " 
في المنن , وذلك ما بين المعكوفين , وهي موجودة في الكتب الأخرى مثل 
" الأوسط " للمؤلف نفسه . والمغني لابن قدامة , والمجموع للنووي ؛ وغيرها 
من المؤلفات المعتبرة . 

وحينما علم الأخوة من أهل العلم والفضل . السائلون عن كتسب 
ابن المنذر دائما , بهذا العمل الجديد , اشتد إلحاحهم بطبع الكتاب ., فلذلك 
كان من الضروري إخراج مفثل هذا الكتاب إلى عالم المكتبات الإسلامية 
استجابةً لرغبتهم . 

هذا ! والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسدد خطانا » وأنه يحفظ علينا ما به من 
النعم أولانا » وأن يغفر لنا ذنوبما , ويصلح أعمالنا , ويخلص نوايانا » وأن يعاملدا 
بفضله وكرمه ء إِنّه سميعٌ مجيب , والحمد لله رب العالمين . 


وكتب 
د. أ وحماد صغي أحمد حنيف الأنصامري 
يعي قلقي لادافنية والعريية 
في رأس الخيمة 


غرة ربيع الأول ١11١17‏ ها 


آبن المنذر النيسابوري 


هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ , العلآمة 
الفقيه ولد ببيسابور سنة اشنتين وأربعين ومائتين من المهجرة . ونشأ وترعرع 
وتربى وتعلم , ثم نزل بمكة وسكنها , واشتغل بالعلم فكان يُعرف بفقيه مكة 
وك السرم 

عدّه الشبرازي من الفقهاء . وقال : صف في اختلاف العلماء كتبا لم يصف 
أحد مثلها . واححتاج إلى كتبه الموافق والمخالف 7" , وقال النووي : ابن الملذر 
النيسابوري , المجمع على إمامته وجلالته . ووفور علمه , وجمعه بين التمكن في 
علمي الحديث والفقه , وله المصنفات الملهمة النافعة في الإججماع . والخلاف , 
ويان مذاهب العلماء . 

وقال : واعتمد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه . وله 
من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد , وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح 
الحديث وضعيفه 29 . 

وقال الذهبي : و لابن النذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً ‏ يقضي له 
بالإمامة في علم التأويل أيضاً © . 

كانت تعد كتنب ابن المنسذر معتبرة » ومصدراً أساسياً في نقل خلاف 
المذاهب وأقوالهم . يقول النووي : وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء 2 


. 886 طبقات الفقهاء: ص‎ 2)1١( 
.1١95 0/95 اق‎ ١ : تهذيب الأسماء‎  )؟‎ 
. 4517/١4 : سير أعلام البلاء‎ 5 


من " كتاب الإشراف ". و" الإجماع " لابن المللذر , وهو القدوة في هذا 

ال 
وقال ابن الهمام : والذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم مثل ابن اللذر . كذلك 

ذكروا , فحكى ابن المنذر عنهما ( أي عن ابن الحسن وأبي يوسف ) 7" . 
ومؤّلفاته الكثيرة المتنوعة تشهد على كل هذا وعلى غيره : 

. تفسير القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - كتاب السنن والإجماع والإختلاف . 

م اختلاف العلماء . 

ه - المبسوط . 

ه - الأوسط وهو اختصار المبسوط . 

> - الإشراف وهو اختصار الأوسط . 

/ - الإجماع . وهو هذا الكتاب . 

م -الإقناع. 

8 - إثبات القياس . 

. أدب العباد‎ -١ 

. تشريف الغني على الفقير‎ -5١ 

- جامع الأذكار . 

. زيادات على مختصر المرني‎ -١ 

غ -١‏ رحلة الإمام الشافعي . 

. الإقتصاد في الإجماع والخلاف‎ ١ 


(0) المجموع:١/9١.‏ 
فتحالقدير: ه/ ٠5؟.‏ 


داوؤوات- 


5- كتاب السياسة . 


. جرء ابن المنشدر‎ - ١١ 


. جزرء ابن المنذر عن ابن النجار وابن دينار‎ -١ 


هذا : وقد توفي ابن المنذر سنة "١‏ ه على الأصح 7" . 


(0) 


ه- 
لت 
عد 


-4 


هذ1- 


كتبت ترجمة مفصلة لابن المنذر في مقدمة " الإقناع " لابن المنذر , وترجمة موسعة وافية في 
مقدمة " كتاب الأوسط " له الجرء الأول . 
وقد ترجم له كل من : - 
ابن النديم ه86" ه : الفهرست : ص 5١8‏ . 
الخليلي 5 ه : الإرشاد نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية . 
العبادي 8ه؛ ه : طبقات الفقهاء الشافعية : ص /ا" . 
الشيرازي 47/5 ه : طبقات الفقهاء : ص 89 . 
السووي 5/5 ه : تهذيب الأسماء : ١ق‏ 195/9-/3910 المجموع : 1١١9/١‏ . 
ابن خلكان ١58ه‏ : وفيات الأعيان : 4/ /ا١٠7‏ . 
الذهبي 1:8/اه: تذكرة الحفاظ : / 78-89 , سير أعلام النبلاء 
4 .4595-49 ميزان الإعتدال : #/٠ه 458١-4‏ . 
الصفدي 54/اه: الوافي بالوفيات : /١‏ #5" . 
اليافعي 58 ه: مرآةالجنان : ؟/ .55175-1551١‏ 
بسكي اه : طبقات الشافعية الكبرى : "/ .3١١/8 0-9٠‏ 
الأسنوي ؟/الاه : طبقات الشافعية : ؟/ 4/ا#- هلا" . 
البهنسي 8٠٠١‏ ه : الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي /١؟/‏ ب - /١١9‏ ألف ) 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 
ابن الملقن 4ه : العقد المذهب في طبقات المذهب : 8/ ب نسخة خطية عارف 
حكمت بالمدينة . 
الفاسي ؟“8 ه: العقد الفمين: .5٠/8 8.5/١‏ 
ابن شهبة مه : طبقات الشافعية : 9/ ب نسخة خطية عارف حكمت بلمدينة . 


نيسبة كناب الإجماع إلى المَوْلف 


من بين المؤلفات الكثيرة لابن المنذر , يأتي ذكر " كتاب الإجماع " . ومن 
بين المؤلفين الذين ترجموا له وذكروا كتبه. كذلك ذكروا " كتاب الإجماع " , 
ومن بين هؤلاء الإمام النووي الذي ترجم له ترجمة مفيدة , وهذه الترجمة صدرت 
منه بعد معرفة شخصية ابن المنذر . ومكانته العلمية من خلال قراءة 
مؤلفاته والإستفادة منها . يقول النووي في كتاب المجموع : " وأكثر ما أنقله من 
مذاهب العلماء من " كتاب الإشراف" و " كتاب الإجماع " كلاهما لابن الملذر, 
وهو القدوة في هذا الفن . فهذا يدل دلالة واضحة على أن النووي كان 
يحتفظ بنسخة "الإجماع " وينقل منه . كما يشير قول ابن خلكان إلى هذا المعنى , 
يقول : " وله كتاب الإجماع وهو صغير" . 


-١5-‏ ابن حجر 8657 ه : لسان الميزان : ه//ا؟-8؟. 

. ابن عبد الهفادي 505 ه : مختصر طبقات الدثين :171/ب., مصورة باجامعة الإسلامية‎ -١1/ 
.///-1/1/ طبقات المفسرين : ص‎ 2” ٠ السيوطي ١١9ه : طبقات الحفاظ : ص‎ - 
, الدؤدي ه54ه : طبقات المفسرين : 9؟/ مه زه‎ -8 

ابن هداية الله 4 ٠١1١‏ ه : طبقات الشافعية : ص 5ه . 

5ذ- حاجبي خليفة /51 ١١‏ ها : كشف الظنون : 450620459019791 مقم"١.‏ 
5 - ابن عماد الحنبلي : 88١١ه‏ : شذرات الذهب : ؟/ 758٠‏ . 

7؟5- اللبغلددي :هدي ةالعارفين : ؟/ "١‏ . 

4- الكتساني ١48‏ ه : الرسالة المستطرفة : ص /ا/ا . 

همه لزركلي : الإعلام : 5814/8 . 

5- كحطلالة : معجم المؤلفين : 7١١/8‏ . 

/ا- بروكلمان :تاريخ الأدب العربي : "/ 53-6" . 

4- فؤد سركي : تاريخ النراث العربي : ؟/ 184- 188 . 


ومن ذكر من المنزجمين أن له " كتاب الإجماع " الذهبي . والصّفدي , 
والسبكي , والأسنوي , ثم تبع هؤلاء الذين جاءوا بعدهم من المتزجمين , فذكروا 
مؤلفات ابن المنذر , وفيه " كتاب الإجماع " نقلاً عنهم . 
وهذا كله يفيد ويؤكد نسبة الكتاب إلى المؤلف . 

وكتاب الإجماع ليس هو بكبير الحجم , بل هو صغير جداً , ويوجاد له نسخة 
خطية بمكتبة " أيا صوفيا " بنركيا , برقم 1٠١١١‏ , ومنه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة 
الإاسلامية ‏ وأملكها أنا أيضاً . 

وليس الذي مسجل في فهرس المخطوطات المصورة برقم )١١(‏ و(5١)غ؛‏ 
ومنه سجله فؤاد سزكين في تاريخ النزاث العربي , وقيل فيه: " من مكتبة 
ولي الدين جار الله بتركيا برقم /51ه, في ٠٠١‏ ورقة" ليس هذا هوالإج#اع 
لابن المنذر بل هو" كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة " 
المنوفي ٠ه‏ ه وهو الجزء الأول فقط ., وجاء في آخره : ويتلوه الجزء الثاني 
من كتاب البيوع . 


مصدّر كتاب الإجمّام 


بعدما درست كتب ابن المنذر , وقرأت منها " الأوسط " و" الإشراف " 
و" اختلاف العلماء " وصلت إلى نتيجة , أستطيع أن أحكم برأي في ضوئها , 
وإن لم أسبق أنا في إبداء هذا الرأي , ولكني أرى أن هذا الرأي هو الصحيح 
والملعقول. 

وهو أن هذا الكتاب ليس تأليفاً مستقلاً , في صيغته ولا في معانيه بل كل 
مافي الأمر هو أن موضوع هذا الكتاب قد ألف مرة واحدة , وأخذت الصيغ 
والعبارات شكلاً معيداً . وهو الذي نسميه : الإجماع . ودخل هذا الشكل 


في " كتاب المبسوط " له , مع المسائل المنع: ة فيه , ثم لما اختصره المؤلف . وحصي 
هذا الإختصار " بكتاب الأوسط " بقي هذا الشكل فيه , ثم لما اختصر هذا 
الملختصر وسماه " بكتاب الإشراف " بقي هذا الشكل فيه أيضاً . فهذا 
الشكل أو الإججماع في كتابة " الإشراف " يأتي تحت باب معين , يسسبقه 
حديث غير مسند أحياناً , ثم تأتي المسألة ومذاهب العلماء فيها . وأما في 
" كتاب الأوسط " فتذكر الأحاديث والآثار المسندة أولاً , ثم الإجماع إذا كان , 
ثم تبداًالمسألة والخلاف فيها , ولا يختلف هذا الوضع كفيراً في كتابه 
الفيسوط " كلل 

إذاً إن صيغة الإجماع وألفاظه في هذه الكتب الغلاثة واحدة , لا تختلف , ثم هذه 
الإجماعات أخرجت , وجمعت في محل مستقل تحت الكتب والأبواب , وحمل أخيراً 
عنوان " كتاب الإجماع ". وهذا الوضع قد ساعدني كثيراً في تحفيق نصوص كتاب 
الإجماع , بل جعلت " كتاب الأوسط " و " كتاب الإشراف " عثابة دنسختين له . 
ولا أشك أن هذا الصنيع هو من يد ابن المنذر نفسه وقد اخختار أسلوباً خاصاً , وذوقاً 
علمياً في هذا الصنيع , وقد حاول ابن حزم أن يختار هذا الذوق في كتابه " مراتب 
الإجماع " ونعم فعل . 

ولكن الثشسيء الذي يحيرني , وأكون شاكا فيه , هو أن إجماعات كثيرة لو 
أحصيت , لبلغت نصف ما في كتاب الإجماع , وقد يُلاحظ هذا القارىء الكريم أثناء 
ذكر هذه الإجماعات في المتن , وذلك بين المعكوفين , كيف بقيت , ولم تدخل في 
كتاب الإجماع ؟ مع أنها موجودة ني " كتاب الأوسط " و " الإشراف " وقد نقلها 
المتأخرون في مؤلفاتهم نقلاً عن ابن المنذر , فهل هذا من صنيع ابن المنذر أو غيره ؟ 
وما الحكمة في ذلك ؟ بقي الأمر هكذا حتى الآن , ولعل الله يُيِّسّر لي فيما بعد, 
حتى أصل إلى ما هو المطلوب . والله الموفق . 


اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الإجماع ؛ فمنهم من ذهب إلى 
أن الإجماع : إذا اتفق الجمهور على قول , وخالفهم واحد من العلماء . قلا 
يلعفت إلى ذلك الواحد , وقول الجمهور هو إجماع صحيح , وإلى هذا ذهب 
ابن جرير الطبري ”2 . 

وقال الغزالي : الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد وَِدٌ خاصة على أمر من 
الأمور الديمية 2 . 

وقال الآأمدي : الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من 
الأعصار على حكم واقعة من الوقائع " . 

وقال ابن حزم : وأما شيء نقله الشقة عن الشقة كذلك , مبلغاً إلى رسول 
الله يَيدٌ فمنه ما أجمع على القول به , ومنه ما اختلف فيه , فهذا معنى الإجماع الذي 
لا إجماع في الديانة غيره البتة , ومن اذَّعى غير هذا , فإنها يخبط فيما لا يدري , ويقول 
ما لا علم له , ويقول بما لا يفهم , ويدين بما لا يعرف حقيقته 27 . 

وقال أحمد شاكر في حاشية الإحكام , هذا الذي ذهب إليه المؤلف . هو الحق 
في معنى الإجماع والاحتجاج به , وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة , وأما 
الإجماع الذي بدّعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه , ولا يكون أبداً . وماهو 
إلا خيال ". 


)4 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 4/ /0.ه , ولللآمدي : /١‏ 578 . 
9) المستصفى : ١09/7 /١‏ . 

20 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١55/١‏ . 

(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 4/ "80 . 

(ه)» المصدر السابق . 


أما ابن المنذر فقد تابع فيه الطبري , ومن سلك مسلكه , فهو يذكر المسألة و إذا 
كان فيها خلاف شاذ , أو رأي منفرد ليس له سند صحيح , فهو يعتبره إجماع أهل 
العلم , ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين . 

ومن عرف نهج ابن المنذر , ثم تتبع نهج الطبري في تهذيب الآثار وتفسيره , 
ونهج ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء , ونهج مالك في الموطأ . والشافعي في 
الأم » وأبي عبيد في كتاب الطهارة , وكتاب الأموال , وغيرهم كثيرون , يجد أن نهج 
بعضهم لا يخنتلف عن بعض آخر . 

وحينما نرى ابن المنذر لا يتردد في ذكر الإجماعات , ثم انفرادات الإئمة 
الأربعة وغيرهم من الإجماعات , نرى كذلك أنه ينقد بعض من تقدموا عليه 
فحكى ابن المسادر عن أبي عبيد القاسم بن سلام في الرجل يقذف زوجته قم 
يموت أحدهما قبل اللعان , قال : فأكثر أهل العلم يقولون : يتوارثان . قال 
ابن المنذر : وزعم أبو عبيد : أن للأمة على هذا القول إجماعاً , ثم قال : " وقد غلط 
ليه و 001 

إذاً إجماعات ابن المنذر ليست من قبيل إجماع الأصوليين , ولا فيها نكارة , 
إذ سبقه العلماء » وسلك هو أثرهم فيها . 

وقد اطلعت أخيراً على مؤلف مخطوط في الإجماعات , وقد إلعزم مؤلفه ألا 
يذكر إلا إجماعات قد حصل فيها خلاف رجل أو رجلين , وهو " نوادر الفقهاء " 
نحمد بن الحسن التميمي الجوهري , وذكر في المقدمة أن هذا هو الإجماع الصحيح , 
وخلاف رجل أو رجلين لا يكدر الإجماع , والكتاب جيد في موضوعه , وسيأخذ دوره 
لطبعه قريباً إن شاء الله . 


. الإشراف ؟/ 66/ ألف‎ )1١( 


تفلي 


اعتمدت في التحقيق على نسخة فريدة - فيما أعلم- وهي من 
مخطورطات مكتبة " أيا صوفيا " بنركياء برقم 615 :وقد نسخت 
في شهر شعبان من سنة ست وسبعين ومس مائة, وهي تقع 
في ١؟‏ ورقةء يحتوي كل ورقة على ” سطراً . وكل سطر يتألف 
من ١59-11‏ كلمة . 
لا يوجد أي إسناد لراوي هذا الكتاب , وأي سماع في آخر الكتاب , وقد 
حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف , ولذا كان 
عملي في الكتاب على النحو التالي : 
١‏ - رقمت الكتب والأبواب . فكان عدد الكتب 57 كتاباً . وعدد الأبواب أربعة 
تحت كتاب الطهارة والمياه فقط . 
* - أثبت "الإجماعات الساقطة " في المتن » وذلك بين المعكوفين . 
" - وضعت أرقاما لمسائل الإجماعات رقما تسلسليا من أول الكتاب إلى آخره 
فبلغ ه84 إجماعاً . 
- وضعت أرقاماً للمسائل المنفردة عن الإجماعات , فبلغ ©؟١‏ انفراداً . 
ه - أشرت لبدء صفحات المخطوطة , ليسهل الرجوع إليها . 
؟ - أثبت النصوص الحدينية والفقهية كماهيء وذلك بالرجوع إلى مظان 
وجودها. 
/ - بينت اختلاف الكلمات بين الكتاب وبين كتابي " الأوسط" 
و" الإشراف". 
- أنبِتُ الصحيح من الكلمات في المتن . وأشرت إلى الخطاً منهافي 
الحاشية. 


4 - أثست الكلمات الساقطة , أو ما يوضح المعنى أكثر . وذلك بين هذه 
العلامة [] . 

. بينت مواضع الإجماعات في كتابي الأوسط والإشراف‎ -٠ 

. بينت مواضع الآبات القرآنية من السور‎ -١ 

. خخرّجت الأحاديث المرفوعة , أو ما في حكمها‎ ١ 

. خرجت الأقوال الملفردة للفقهاء‎ - ١ 

14- شرحت الكلمات الغريبة . 

6- ترجمت الفقهاء المنفردين , وكان عددهم 8" فقيهاً . 

5- وختمت الكتاب بالفهارس العلمية النافعة وهي : 


. فهرس الموضوعات‎ )١ 

؟) فهرس الفقهاء المنفردين , وأقواهم المنفردة . 
*) فهرس الآيات القرآنية . 

4؛) فهرس الأحاديث المرفوعة . 

ه) فهرس الكلمات الغريبة . 

5) فهرس المصادر والمراجع . 


4 
ركه 


الرموز و المصطلحات المستعملة 


لقد استعملت في التحقيق واللزجمة رموزاً ومصطلحات للإخستصار والتسهيل , 
وكذلك اختصرت أنماء الكتب عند ذكرها في التحقيق والزاجم , وقد لا يجد القارئ 
الكريم أي صعوبة في معرفتها . بل يتبادر الذهن إلى أصلها في أول نظرة . 
ولأن العادة قد جرت في استعماها . 

وهي : 

بق - البيهقي في سننه الكبرى 
ت - الرمذي في جامعه 

4 ح ابن ماجة في سننه 

حم - أحمد بن حنبل في مسنده 
خ - البخاري في صحيحه 

د - أبو داؤد في سننه 
شب - ابن أبي شيبة في مصنفه 
ط - طبقات 
عب - عبد الرزاق في مصنفه 
م > سلج في صحيةة 

مي > الدارمي في سننه 

نَ > الدسائي في سننه 


جه 
رمقهة 


هذا وقد بذلت قصارى جهدي لإخراج هذا الكتاب القيم . حتى يكون 
المطلوب على أكمل وجه وأتمّ . فإن وجدت - أيها القارئ الكريم - فيه 
خيراً ونفعاً . فالفضل كله لله سسبحانه وتعالى أولاً وآخراً , وإن وجدت 
غير هذا فهر من جهد مقل , وأرجو من الله تعالى السداد والتوفيق , فهو 
نعم المولى ونعم النصير . 

والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهسدي لولا أن هدانا الله . 


أب وحماد صغي أحمد حنيف 
لديف البوية 


جد هتس 


فماذج من النسخة الخطبة من الكتاب 


1 000 

/ 700 م 1 1 

/ 7 ما / نر 
كي م رم أ ا سراق نا كر د كافال) فر 
سد لد ييه دس * ستتم / 2 ا 
0124 32 ور / أن ١‏ تسسا ا 
/ 042 0 سطئي | 26 

/ / 7 : 9 50 4 
د27 ماد اس 2سا : 
١‏ 5 


صورة من " نسخة الإجماع " وفيها عنوان الكتاب 


000 انم كك عرد ورعل اله وست مم هلما 


| ا 
جمعءلءنتيا الإلصارماوىلخذتةة 
0 و كريد بزاء ريعي ند ررحيه 'اننه اه 
السلمعل ازا لصلاء لاتحزىالاطهار: اذا وعد ال مر الها الل 
وأ حب مح و إسبعد انحرو ج الذايطم زا بر يخ 0 
الل انكر ركز رك ١‏ المسراة ومخروج ال مو يخر وج الريج مزالديروزوال 
الع١ط_اىو‏ خبيةه زالب المما راحداث سشضصح | واحد 
منها الطهارة رنيجب الرطرء ق أجم حو عد ازوم الاست| 2 
سْعْضلطها رة وا ترد رمعه وثالل ‏ لتقم الطهارة 


لمعو لعل ان الملامسة عدت بنقضالط كا 5 
واجرمه 


: حول عد ١‏ إنطئ ل سة غير لصلاة م وكا لوحب 
٠ 5 3 0 |‏ 
ا ١ ١‏ 01 د 
: 0500000 حية ما 2ه كالم 


امعراعو| زالرضرء لأحرن ما لرددد| يروما مسار لا الطياثر 
الايا مطلى بنع عليه اموالماء ول لتلعو زعا ا نالوضوء الماعابز واععن 


سسسعلانهلا حر زالا شال 6 الوضو' دنوه مزهي الاسريه سووالبب - كنعو 

عله زالوضر' الما !له لالحزم ل وأنفرد ا براسم برينفمًأ : 
ارزع لجع عرانا ١‏ ذااالقل) اران اوت ف جاسة نيرت 1 
9 وطعا اولويا درا | له كس رمأ د امكذ إن" ندم جعواع الما تمر 


لاد رشو لت :زولوت جاه قر دده له لويا طعا ولايحما 


الصفحة الأولى من الورقة الأولى من نسخة " الإجماع" 


عله هيهو أحمعوا عرازم الم جا 


بات فر قح لكا علخ ولف 
٠‏ ب#االومو واحمعوع ان عادة عم زمر ابيا ره يميه الوضوى 
وأجمعو زلا :خلج ز اكه لزنف إستريتهي ن اجرف ازله ازجع حلمم 
راحمفة | | ذانؤض لاعس[ احررحلمه باذ[ اعموء لف سل 
ولد خلسهاالعب الزهامروأ جمعور أزافنا مرا نامسد ماء”وخدة العفه 
يي اوه لهب وسسحّمرو وأحمفتول الشمرالراب العنان. 
جد رو أحمعو[ لان 2 قرالا فوفك لاه زجهارنه 5 ملهو لعو 
عرازم تروص و وح عاك قد وه لفك إ رك زعاده علمة ولجعوز 
علارمر تيم لمر وحزض ل كوه والم له ارمهارنه اننصؤعاشه 
بذ 0 و أحمكول عزا زا نيرال ازنؤ م التهميف . 
ولحمعوا: عليز اذاتكة كا ار اروف رط مكار زات 
ا 00 ولاح وص رادار انتعضت مها رتسم 
وأحمهوا علا ذالرملاذ ارأوئة مامه ا لجل اوتجامع وريبريله! امإغيل 


ار 


2 


على وأحه دقو[ عرا: انأ ت كاضفة !1 : 52 لو أحوهوزعءا اع وأ هينب 


5 لام اوقترا ف الايص ه ه 0 دارع 0 الات 
م ]ار اأي” ْ 0 1 3 1 27 0 
عر اا الممأه 100 ود 0006 
سليامزابوالهًا ولحمه, ولع لاسناف ميم اصالة عزابايض وا وإحسهوا 


ملانيما ناركت مرا ماله سل أدأ مجبضم عا أغمر و جب علما 2007 6527 


الصفحة الثانية مر الورقة الأولى من نسخة " الإجمما ع" 
من الورقة الآأولى من لإجماع 


ا ٍ 
م نه أل ع ازغ نوهرم وصرصي ولح أجرمرد له فهر حم مام رحا زوج عور 
يذل منرا رارع ا حعر ارا لهات جروه رغ َ لاد 


7 كتانب لطم ولام * . 


لحم ع وار [العارازك زه وباب مرٌالسباع حل مجح خم ' يجوف عن مزه[ غلم 
عإاء ااي اداج انة رليك ولجتنهوا زاح واوا لكاب 
اسمن والذجاع و | حجمعو ارم اله ولجعواعا ا جنك اليلد اذ اد اوجر 0 
2 اذا ويلبد دميو جمعوام دامر تيبر 
حمجو اع باجدا اخلهر اليسه عنرالصروزة و ل لجمعو عادر يب بي 
00 لاحم السرم 00 زالطا ازازهب تلثاه ول طنز ولاس 


0 0 مخف إ[هزالدتى 


احمعو لعارازاه[ المتراذ اسالوالامامراا لنطزة أموردممؤرجارحوعوعاميله دروا ف 
العر يع طررارهه[ به حاب السام لك 


0000 اكات يرخا و احملت السسمة عزيي رمي 
جزاحراديزويه و[جمعو[عرفسمة ازصسلفٌ لح# لهم راد!ا ااانه عرامراباكم 

ار لؤْهْ لوكاك 0 لالع مار رلأحخر خصه ميهَا نا رلومع, 0 

سراف نوعو ريز أت دز بلعها ل الام يهم وؤصاءًإله رح زف السدين:: 
خرن مر الجياعةز عه اله ة الليستزة ما شرن اوغلف ذحبت كام مستا 2 

5 حرست وذ حنىبء٠‏ واسيب ونويع وأمإيرة وانتمد ٠‏ والصروو 
210 (البامسب و المع ل افوس يزما لصم ةلف لوز مرج اعد ليرا 


الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة من نسخة " الإجماع" 


عمازحدنا مم زاشونوة جم عول'! ازا زوز انسماك الفممرو رع الك اتيج 


١‏ كمزلي يمر لحب ولع اهز العارفريعة عله عو 1 لظي الث رز وباب مد 

ارزٍ ذارادعري هالع روص إذامواالين دعا ايمر لكام وسأنو ازبامرازنهه يلاحل 
لسرإ رمس ولق جب لد كتاخ ‏ لوكا ملزداجهعز مد عنةملها 
العلرا ري الاج زعرا جروج يجام رالبكر ابعر المص رامل لحرديتها وكلايةاء له 
حدم ونح عن م ولق وزع لاروكلا اناف ازوكالئ تبشيع هراطع و لجع عيكاا» م 
اذو احريما لاتك زا لوكالة م وُ [جمعو [علا زاف إرااوك [ اذاحع[ الوك رلقؤعلرم جابزعإالوكل 
واحمجو(عاراراوك[اذا! راد لون عر راداي ترب والدا رازه حل 


عمرو ت ولحعول اذا داس للك ليا 7 لما بج البيع + انيز ل الب اوكنزةلقٌ 5 عم حا بزاع الوإجمها 


١ 


6 


< 


اراد موسرب انا بالأغلب مزنورالنارد اما درسم ابْجَابرِواجمعوز 
نا َاباع الوكي لجرا اؤس اعد مرااسدع ممفر شترويييانعيب و لكام ابنذ ارالوعبلاعها ؛ 
وبهاذنبُ العيب لمراذ لك منم ورد الغاخ و اثبيع وم الوكبلة دالق را دامر زور 
السلعز البو باز م المشروة تررذاف 3 : ولعو[ عارا رالحراجا اه عاراض 
وابراالوكيل العزمرم لد الرؤعليه اولك عريا برلانزلادلكم ابرق وسرع[ وين 
السلعة الموكع والننترى: وا اوك لكاب ومالايه المل و حدما كما بلع أو لسار 
أو عرد زف عَرُْما لاب ارفعت الوكاله هو لجعواعلا از :أ وحتزهع عبرل 
صباعه رارزالا مز اوم رامو اؤمزامه اوم اجو اوم رو جتهر اوم حال | ومزقهنرة لمر 0 
رناب اماع برس روعره برجي القات 
والح إليم وج“ ل والصلاه عاوملا نو نع رهج والس روج له 
وذلق وم السيت نار وفيس ا مم صنر مسب وسبحم, 
وجا ممم واكي اللوثيى 


الصفحة الثانية من الورقة الأخيرة من نسخة " الإجماع" 


8 4 
00 3 0 


|!: لور 
لنيسا نوري "اه 


0 ل 
سم الله ال محمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما 
-١‏ كتاب الطهجارة والمياء ©" 


١‏ - باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث 


قال لنا ”" الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله : 

١‏ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة , إذا وجد المرع 
إليها السبيل " . 

؟ - [ وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من 
الصلوات إلا أن يحدث حدثاً ينقض طهارته ع © . 

« - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر*»: وخروج البول من الذّكر ء وكذلك 
المرأة » وخروج المني » وخروج الريح من الدبر ", وزوال العقل بأي وجه زال 


)24 كان العنوان ساقطاً من الأصل . 

) الا يوجد في أصل المخطوطة أي سماع أو ثبت الإسناد حتى يعرف من خلاله من هو 
راوي هذا الكتاب . 

م0 يرجبع هذا إلى النص وهو قوله تعالى : (يا أها اليرّآنُوا إذا قنسّم إل الصَّلاةقَاغ سوا 
و كك يان آخر الآية 5 من سورة المائدة . 

(4» الأوسط ٠١4/١‏ رقمالمسألة ؟ . 

زه الأوسط ١١ /١‏ رقم المسألة ه . 

(5) الأوسط ١//ا"١‏ رقم المسألة ١8‏ . 


العقل ”2 , أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة » ويوجب الوضوء . 

4 - وأجمعوا على أن دم الإستحاضة ينقض الطهارة . 

. © وانفرد ربيعة © وقال : لا يسقض الطهارة‎ ) ١ 

ه - وأجمعوا على أن الملامسة © حدث ينقض الطهارة . 

5 - وأجمعوا على أن الضحك ”*' في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب 
وضوءاً. 


)2 الأوسط ١56/١‏ رقم المسألة ١9‏ . 

)2 روى له "د" عن عبد الملك بن شعيب قال : ثني عبد الله بسن وهب قال : ثني الليث عن 
ربيعة » أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة , إلا أن يصيبها حدث غير 
الدم فتوضأ ١١17 /١‏ . 

فيه الملامسة هذه ترجع إلى قوله تعالى : (٠‏ أوْلامسّم النسَاء فلم جحدُوامَاء 4 الآية : 4 
من كوف النياء والاباة 52 امن سورة اكانةة#والراذ وها الناشرة زهي فشا 
الجماع وما دون الجماع . والملامسة وإن كانت قد تطلق على اللمس والمس », 
لكن الإجماع لم ينعقد إلا على المعنى الأول ؛ فإن الحلاف قد حصل في قبلة 
المرأة ولمسها. 

(4) الضحك معروف وهو ما فوق الإبتسسام والتبسم ويتميز بظهور القنايا 
وخسروج الصوت , وهو السذي يسقض الصلاة وكذلك القهقهة . فالمصلي 
إذا ضحك في صلاته , فعليه أن يعيدها , وأما إعادة الوضوء؟ فقد حصل 
ففهاالخلاف. 


#رم ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ , مولى تيم بن مرة , كنيته : أبو عثمان ويلقب بربيعة 
الرأي , وهو إمام . فقيه , مجتهد , وكان مفتي المديئة وشيخ مالك . 
قال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما رأيت أحداً أفطن من ربيعة . مات سنة ست وثلاثين 
ومالة » وقيل غير ذلك . 
أنظر ترجمته في : 2 


كن ات 


- [ وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده ء أو قبَّلها 
بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها , أن نا نصف الصداق إن كان سمّى ها صداقاء 
والمتعة إن لم يكن سمّى ها صداقاً , ولا عدة عليها ] " . 

8 - [ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا 
قبل أمه , أو ابنته , أو أخته إكراماً لمن وبراً . عند قدوم من سفرء أو مس 
بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناوها ع 27 . 

8- وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة . 

- [أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء , 
وكذلك البزاق , والمخاط 7" , والدمع الذي يسيل من العين , والعرق الذي 
يخرج من سائر الجسد , والجشاء ”' المتغير الذي يخرج من الفم , والنفس 
الخارج من الأنف ؛ والدود الساقط من القرح. كل هذالا ينقض 


طهارة ولا يوجب وضوءا ] 27 . 


.9 رقمالمسألة‎ ١59/١ الأوسط‎ )١( 

.٠١ رقمالمسألة‎ ١٠/١ الأوسط‎ 9 

“)4 المخاط : بضم الميم ما يسيل من الأنف , وهو من الأنف كاللعاب من الفم . القاموس اخيط 
9 4*, لسان العرب 4/ 71/5 . 

(4) الجشاء : بالضم اسم تمدود على وزن فعال , تنفس المعدة عند الإمتلاء . من جشأت 
المعدة وتجشأت أي تنعست . لسان العرب 5١ /١‏ . 


(ه) الأوسط /١‏ /ا6١‏ رقوالمسألة ١؟.‏ 


-2- ط. خليفة /75 المعارف / 2”١٠/‏ الفهرست /؟١‏ 5 الإرشاد :,7/١7‏ الحلية 2789/7 
تاريخ بغداد 8/ 4755-47٠6‏ . ط. الشيرازي / لا”#, التذكرة /١‏ لاه١-59١2,‏ 
سير أعلام النبلاء 35-894/5 ع التهذزيب "/ 8ه" ط. علماء الحديث 4١-40/‏ 2 
ط. السيوطي / 58 » الشذرات /١‏ 144 الأعلام «/ 47 . 


وم - 


- [ أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس 


ذكره ببطن كفه عامداً ع 29 , 


؟ - باب ما أجمعوا عليه في الماء 


7 [ وأججمع كل من أحفظ عنه , ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا 


ماء البحر فإن فيه اختلافاً , 2 , 


*1و- أججمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد » وماء الشجر . وماء العصفر 9" , 


ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء . 


15- وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز . 
6- وأجمعوا على أنه لا يجوز الإغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه 7 الأشربة 


سو اللبيك 7 


15-- وأججمعوا على أن الرضوء بالماء الآجن 22 من غير نجاسة حلت فيه 


00( 
فق 
إفة 


فى 
6 
إلك 


جائر. 


الأوسط 7٠١7//١‏ رقم المسألة "١‏ . 

الأوسط 745/١‏ رقم المسألة 1ه . 

العصفر بالضم نبت يهرّي اللحم الغليظ . القاموس 5/ 44 , وقال ابن منظور : 
العصفر الذي يصبغ به . منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب ء 
اللسان 5/ /ا8؟ . 

كلمة " هذه " ليست موجودة في الأوسط . 

والإختلاف في الوضوء بالنبيذ , عند فقد الماء , راجع المبسوط 88/١‏ . 

الآجن : الذي يطول مكنه . وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة حلست 
فيه , كذا في الفائق ؟/ ١7/‏ , والنهاية /١‏ 95- /ا 3 . 


,)2 وانفرد ابن سيرين © فقال : لا يجوز 2 . 
-١‏ و أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة , فغيرت الماء طعماً , 


أو لونا » أو ريحاً , أنه نجس ما دام كذلك . 


م4١-‏ و أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك, إذا وقعهت 


فيه نجاسة فلم يغيّر ) اونا ول طممتاء لاوما اب ]انيه 
بحاله ويتطهر منه . 


8- وأجمعوا على أن سؤر ”" ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به © . 


(0) 


(0, 
5 
05 


روى له "شب" عن هشيم قال : أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء 
بالماء الأجن 57/١‏ . 

في الأصل يتغير . 

سؤر : بالضم البقية والفضلة وجمعه أسأر . القاموس : 44/7 , اللسان : 7/5 . 

الأوسط /١‏ 554 رقم المسألة 5/ . 


0 ءِِ 0 5 ع 
زفة ابن سيرين هو : أبو بكر محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصصيري مولى أنس بن مالك , مع 


أنس بن مالك . وأبا هريرة » وعمران بن حصين , وابن عممرو , وابن الزبير . 
روى عنه : قتادة , وخالد الحذاء , و أيوب السختياني وغيرهم . ولد لسنتين من خلافة 
عفمان رضي الله عنه بالبصرة سنة ثلاث وثلاثين . وهو إمام عصره وفقيه دهره ومن أجل 
علماء التابعين , من مؤلفاته كتاب تعبير الرؤيا , الكبير والصغير . مات سنة عشر ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابسن سعد 94/97 ,73.5-١‏ ط. خليفة 87١/‏ المعارف / .155-1١98‏ الجرح 
والتعديل “اق 8./9؟85-9 7 الحلية 5/9؟-585, تاريخ بغداد 1/8"- 9/8" 
ط. الشيرازي ,7/١-59/‏ صفوة الصفوة /41 48-17 75, تهذيب الأسماء واللغات 
١‏ ق١‏ 844-85 وفيات الأعيان ١8-1/1/4‏ التذكرة ١//ا/ا-8ل/اء‏ مرآة الجنان 
04-9 التهذيب 4/4؛ التقريب ,”.١/‏ ط. علماء الحديث ,١١//‏ شذرات 
الذهب -١8/١‏ 84" ل الأعلام /ا/ 75 معجم المؤلفين 895/٠١‏ . 
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“ - باب تنقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل 
في الوضوء 


[ وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء , والصاع في الإغتسال 
غير لازم للناس ] (" . 

[ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء سنة , يستحب استعماها , وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة . وإن 
شاء غسلهما مرتين , وإن شاء ثلاثا , أي ذلك شاء فعل . وغسلهما ثلاناً 
أحب إلي , وإن لم يفعل ذلك , فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء 
عليه » ساهياً ترك ذلك , أم عامداً , إذا كانتا نظيفتين , فإن أدخل يده الإناء 
وفي يده نجاسة , ولم يغير للماء طعماً » ولا لوناً » ولا ريحاً ٠‏ فالماء طاهر بحاله 
والوضوء به جائز] ”' . 

و أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل بمينه في الوضوء . 

[ أجمع أهل العلء لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة 
فأسبغ الوضوء , أن ذلك يجزيه , لأن الله جل ذكره قال : 9 إذا تت 
إل كنوه يا وكير #اللاية م فدانن تسل الرسة: 
ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل , ومن وقع عليه اسم غاسل فقد 
أذى ها عليه 129 


الأوسط "51١ /١‏ رقم المسألة ٠١4‏ . 
الأوسط /١‏ ه/0” رقم المسألة ١١١‏ . 

سورة المائدة : 5 . 
الأوسط 4.7//١‏ رقم المسألة ١74‏ . 


4 - [ وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه . غسل 


القدمين إلى الكعبين ع ١١‏ 


ه- وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث (" أن له أن 


مسح عليهما " . 


وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه 2 فأدخل المغسولة الخف. 


ثم غس لالأخرى وأدخلها الخف , أنه طاهر 5 


7 - [ وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ثمن يقول بالتحديد في المسح على 


الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر , خلع خفيه , إن كان مسح يوما 
ولئلة مسافرا 1 ا ل لل 
يوم وليلة ؛ مسح بعد قدومه تهام يوم وليلة ] 29 


8- و أجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء . وخشي العطش أنه يُبَقبِي ماءه 


)0( 
زف 
زوه 


5( 
فيه 


لك 


للشرب ويتيمم . 


الأوسط 4١/١‏ رقم المسألة ١5‏ . 

وفي الأوسط 44١ /١‏ رقم المسألة ١4٠‏ " ثم أحدث فعوضا " . | 

يرجع هذا إلى الحديث الذي حدث به المغيرة عن أبيه قال : كنست مع رسول الله كَلِهٌ ذات 
ليلة في سفر . فذكر الوضوء قال : ثم أهويت لأنزع خفيه فقال رسول الله كه : " د 
فإني أدخلتهمسا طاهرتين " فمسح عليهما ء رواه "خ" في الوضوء : "635/١‏ . وفي 
اللباس : 2558/١١‏ و"م" في الطهارة : «/ ١59‏ . 

في الأصل " أحد" والصحيح ما أثبته , وكذا في الأوسط 44١/١‏ رقم المسألة ١4١‏ . 
والخلاف في أنه إذا أحدث في هذه الحالة فتوضاً , هل له أن يمسح على خفيه ؟ قال 
الشافعي , وأحمد , وإسحاق , ومالك : ليس له أن بمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخنف 
قبل أن يكمل الطهارة , وقال يحبى بن آدم وأبو ثور . وأصحاب الرأي , والمرني وبعض 
الشافعية : له أن بمسح على خفيه . راجع الأوسط 44١ /١‏ رقم المسألة ١41‏ . 

الأوسط 445/١‏ رقم المسألة 45 ١‏ . 
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- و أجمعوا على أن التيمّم بالنزاب [ ذي ] 7(" الغبار جائز 9 . 
"٠‏ و أجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته 


كاملة © , 


"- و أجمعوا على أن من تيمّم وصلى ثم وجد الماء بعد خحروج الوقت أن 


لا إعادة عليه . 


؟“- و أجمعوا على أن من تيمم كماأمر .ثم وجد لل ماء قبل 


دخولهفي الصلاة , أن طهارته تنقض , وعليه أن يعيد الطهارة 


ويه | 09" 


#م#- و أجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين 9 . 
4 #-- و أجمعوا على أنه إذا تيمّم للمكتوبة في أول الوقت [ وذلك بعد أن طلب الماء 
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فيه 
5( 
فك 


نك 


(ف4 
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فلم يجده , ثم مرّ بالماء فلم يتوضاً . ثم سار" إلى مكان لا ماء به فعليه ] () 


كلمة "ذي" كانت ساقطة » والتصحيح من الأوسط ؟/ "٠‏ رقم المسألة ١/8‏ . 

وفي الأوسط " إلا من شد عنهم " . 

وفي الأوسط " وله أن يصلي بها ما ل يحدث ", ؟/ 5١‏ رقم المسألة ١9٠١‏ . 

" كما أمر " لا يوجد في الأوسط , وفي اختلاف العلماء " كما أمره الله " 0/8 4/ ألف . 
ذكره المؤلف في الأوسط ؟/ 55 رقم المسألة ١844‏ ., وفي اختلاف العلماء /4٠‏ ألف 2 ثم 
قال : " إلا حرف روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , فإنه فيما بلغني عنه قال في الجسب 
يتيمم , ثم يجد الماء قال : لا يغتسل " . 

واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بلماء » فقالت طائفة : ذلك جائز , وهنا قولان آخران, 
راجع الأوسط ؟/ /51- 54 رقم المسألة ١91/‏ . 

في الأصل " صار " . 

الزيادة من الأوسط ؟/ 77 رقم المسألة 5١‏ ومن اختلاف العلماء ٠‏ 4/ ب », وكان في 
الأصل " في أول الوقت فلم يصل , ثم سار إلى مكان فيه ماء , أن عليه أن يعيد التيمم " 
وهذا لا يؤدي المعنى المطلوب . 


35 1 0- 


أن يعيد التيمّم , [ لا يجريه غير ذلك ع ” , لأنه حين وصل إلى الماء 


النقضه طهارته © , 


ه“- و أجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم , أو جامع ول يجد بللاً أن 


لا غسل عليه 0 


5"- و أجمعوا على إثبات نجاسة البول © . 


)0( 
زف 
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كذا في الأوسط , واختلاف العلماء . 

لم يذكره المؤلف في الأوسط بلفظ الإجماع . 

وقد حصل الإخصتلاف فيمن رأى بللاً , ولم يذكر احتلاماً » فقالت طائفة : يغتسل , 
روى ذلك عن ابن عباس , وعطاء بن أبي رباح » والشعبي , وسعيد بن جبير , و إبراهيم 
النخعي , وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه . 

وقالت طائفة : لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق . هكذا قال مجاهد . والحكم وقتادة 
ومالك , والشافعي , وأبو يوسف . وروي عن الحسن البصري أنه قال : إن كان انتشر 
إلى أهله من أول الليل , فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغستسل , وإن لم يكن انتشر إلى 
أهله . فوجد بلة , فليغتسل . الأوسط ؟”/ 84 رقم المسألة 569 . واخعلاف 
العلماء /4١‏ ب . 

م يذكره المؤلف بلفظ الإجماع بل قال : دلت الأخبار الثابسة عن رسول الله طَيه 
على نجاسة البول . وبه يقول عوام أهل العلم , مالك وأهل المدينة . وسفيان 
الشوري , وأهل العراق من أصحاب الرأي ؛ وعسن غيرهم , والشافعي وأصحابه , 
وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم . الأوسط ١/8/5‏ رقم المسألة 5٠‏ , 
وقد اخستلفوا في البول اليسير مفل رؤوس الأبر يصيب القوب . فقالت طائفة : 
يجب غسل قليل ذلك وكثيره . هذا قول مالك , و الشافعي , وأبي ثور وكان 
النعمان يقول في البول ينتضح على القوب مثشل رؤوس الإبرء قال : ليس هذا 
شيء , وكذا قال أبو يوسف و محمد . اختلاف العلماء 45/ ب , والأوسط ١8/9‏ 

رقم المسألة 7١‏ . 
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و أجمعوا على أن عرق الجنب طاهر 27 , وكذلك الحائض 9" . 


؛ - باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة 


و أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة © . 


وانفرد الشافعي © فقال : إذا كان سليما من أبواها © . 


يرجع هذا إلى حديسث أبي هريرة أن النبي َيِه لقبه في بعض طريق المديئة , وهو جنب 
فانخنس منه , فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنباً 
فكرهت أن أجالسكء وأنا على غير طهارة . فقال : "سبحان الله ! إن المسلم لا ينبجس" . 
رواه "خ" في الغسل في باب عرق الجسب , وأن المسلم لا ينجس 940/١‏ , وفي باب 
الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره /١‏ 41" , ورواه "م" في الحيض 4/ 58-لا" . 
الأصل فيه حديث عائشة قالت : قال لي رسول الله يللع : " ناوليني الخمرة من المسجد " 
قالت : فقلت : إني حائض , فقال : " إن حيضك ليست في يدك " . رواه "م" في 
الحيض "/ 5١١-918‏ . 

فيه حديث أنس قال : " كان البي كِهٌ يصلي , قبل أن يبنى المسجد , في مرابض الغنم ". 
رواه "خ" في الوضوء "41/١‏ وني الصلاة 575/١‏ , وحديث جابر بن سمرة أن 
رجلاً سأل البي يل قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم , قال : أصلي في مبارك 
الإبل ؟ قال : لا . رواه "م" في كتاب الحيض 548/4 . 

قال الشافعي : فأمر النبي يي أن يصلي في مراح الغنم يعني - والله تعالى أعلم - في 
الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول , ولا يحتمل الحديث معنى 
غير هذا , وقال : فمن صلى على موضع فيه بول أو بعر الإبل أو الغنم , فعليه الإعادة , 
لأنه هذا كله نجس . الأم /١‏ "4 . 


الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس , أحد المجتهدين الأربعة , ناصر 
السنة وسيد الفقهاء في عصره . مناقبه كثيرة شهيرة أفردها العلماء بتصانيف مستقلة ‏ - 


8" و أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الخائض . 
-4٠‏ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب 


عليها . [ ؟/ ألف ] 


05- وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها 7" . 
- [ وأجمع أهل العلم على وجوب الإغتسال على الخائض إذا طهرت ] ”2 . 
4#- و أجمعوا على أن على النفساء الإغتسال إذا طهرت 27 . 


(0) 


فيه حدبث معاذة قالت : سألت عائشة , فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم, 
ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل , 
قالت : كان يصيبنا ذلك , فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه "م" في 
كتاب الخيض 78/54 . 

الأوسط ١١77/١‏ رقم المسألة ؛ . 


الأوسط /١‏ ه5١‏ رقم المسألة ١‏ . 


منها : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم » ومناقب الشافعي للبيهقي . والإمام الشافعي 
محمد أبي زهرة ولعبد الحليم الجددي . ولد بغزة سنة خمسين ومائة , وتوفي بالقاهرة في 
آخر يوم رجب سنة أربع ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل ‏ ق5 .-7٠١١/‏ 4 5 الحلية 151-51/9 تاريخ بغداد 5/5ه-"لا 
ط. الشيرازي /4/8- .٠ه‏ ط. الخنابلة 2758٠١ /١‏ ترتيب المدارك ؟/ -"8١‏ هو" 
الفهرست / 59.", تهذيب الأسماء واللغات ١‏ ق١/‏ 244. وفيات الأعيان 4/ 2١٠57‏ 
التذكرة ,”5"-59/١‏ مرآة الجنان ؟/ 278-1١‏ صفوة الصفوة ؟9/ 2559-7548 
ط. الأسنوي ١5 -١1١ /١‏ البداية والنهاية /9٠‏ 789- هه 5 غاية النهاية ؟/ 2,88 
الديباج المذهب ,15١١-5‏ ط. الحسيني 2١4-1١١/‏ شذرات الذهب ؟/ 21١١-9‏ 
التهذيب 9/ ه-١",‏ التقريب /89 5 الأعلام 43/5 27 معجم المؤلفين 9/؟5- ”2 
تاريخ النزاث العربي ؟/ ١925-1١58‏ . 


4# - و أجتمعوا على أن الشاة , والبعير , والبقرة ‏ إذا قطع منها عضو وهو حي أن 


المقطوع منه نجس 7(" . 


ه4- و أجمعوا على أن الإنتفاع بأشعارها . وأوبارها , وأصوافها جائز , إذا أخذ 


ذلك وهي أحياء . 


؟- كتاب الصلاق 


5- [ أجصع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها 


200 


ف 


بالقراءة » ويجالس فيها جلستين في كل مفنى جلسة للتشهد , وأن 
عدد صلاة العصر أربعاً كصلاة الظهر , لا يجهر فيها بالقراءة, 
ويجلس فيها جلستين في كل مفنى للتشهد , وأن عدد صلاة المغرب 
ثلاثاً» يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة . ويخافت في 
الغالفة ويجلس في الركعتين الأوليستين جلسة للتشهد وفي الآخرة 
جلسة . وأن عدد صلاة العشاء أربعاً يجهر في الركعتسين الأوليتين 
مها بالقراءة ويخضافت في الأخريين , ويجلس فيها جلستين 
كل مننى جلسة للتشهد , وأن عدد صلاة الصمبح ركعتين 
يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحهة للتعشهد . هذا 
فرض المقيم]'". 


مأخوذ من قول النبي كله : " ما قطع من البهيمة وهي حية, فهو ميت " , أخرجه "د" 
#رءلاءو"ت"45/5"”ءو"صمي" ؟/ "9 "ج" ٠١7/5‏ رقم "5١5‏ كلهمفي 
الصيد من حديث أبي واقد الليثي , إلا الأخير فإنه رواه من حديث ابن عمر, و"حه" 
من حديث أبي واقد ©/ 5١/8‏ . 

الأوسط 9/8/9" رقم المسألة "٠6‏ 5 . 


جر وات 


4- أجمعوا على أن [ أول ] ”2 وقت الظهر زوال الشمس . 
- و أجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس "" . 
- [ وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة 


إذا غاب الشفق ] 00 


و م6- وأجتعواعلى أن [أول]7» وقت صللةالصبح طلوع 


الفجر. 


-١‏ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس . أنه 


يصليها في وقعها . 


له [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة 


المغرب أفضل من تأخيرها , وكذلك الظهر في غير حال شدةالحر 
تعجيلها أفضل ع © . 


“وعم - [ وأتضع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة 


المغرب أفضل ع" . 


4 6- و أجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء 


ليلة النحر . 


هه- و أجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان . 
55- و أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً . 


)00 
ف 
ف 
5( 
فيه 
ذه 


ما بين المعكوفين من الأوسط ؟/ 75" رقم المسألة "٠1/‏ . 

الأوسط ”/ #4" رقم المسألة 11" , وحكاه ابن عبد البر في الإستذكار ١91/١‏ . 
الأوسط 8/7" رقم المسألة "١4‏ . 

الزيادة من الأوسط ”/ 410" رقم المسألة "9١17‏ . 

الأوسط 7/ 5ه" رقم المسألة 75" . 

الأوسط 53/9" رقم المسألة 110" . 
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و«اتقره الواقور © فقا رذن جالنا من غير عل10 

و أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح . 
و أجمعوا على أن الصلاة لا تجرى إلا بالنية . 

و أجمعوا على أن الببي يَيٌ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 

و أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد ها داخل فيها . 


كذا حكى عنه ابن المنذر في اختلاف العلماء 88/ ب » والأوسط «#/1١/باء‏ 
وقد حكى ابن قدامة الإجماع نقلاً عن ابن المنذر , ولكن لم يذكر خلاف أبي ثور . 
المغني /١‏ "4 . 


أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي , كان حنفياً من أصحاب محمد , فلما قدم 
الشافعي بغداد صحبه وأخذ عنه الفقه ‏ وتبعه ونشر مذهبه , ثم استقل بعد ذلك بمذهب » 
فهو مجتهد مطلق ,» صاحب مذهب فتهي مستقل , قال ابن حبان : كان أبو ثور أحد 
أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخيراً . ثمن صدف الكتب وفرع على السئن , 
وقال أحمد : اعرفه بالسنة منذ حمسين سنة » هو عندي كسفيان القوري , وقال 
ابن عبد البر : له مصنفات كثيرة منها : كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي , 
وذكر مذهبه في ذلك , ولد سنة سبعين ومائة , وتوفي سنة أربعين ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

تاريخ بغداد 5/ 58- 59, ط. الشيرازي / هلا و 88-47 , الفهرست / 25١١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ”اق ,”٠٠ /١‏ التذكرة 3179/9ه- ”١ه,‏ مرأةالجنان 
"/ 9 ؟١- ٠".‏ البداية والنهاية ,”77/١١‏ وفيات الأعيان *”5/١‏ ط. 
الأمسنوي /١‏ 75-178, النبجوم الزاهرة 61/5" ط. السبكي #/ 4ل/اء 
التهذيب ,114-118/١‏ لسنان الميزان ١/”ه,‏ ميزان الإعتدال ,”:0-١9/١‏ 
شذرات الذهب 44-34/9, ط. العبادي /717, ط. الحسيني /57, الأعلام ,”0/١‏ 
معجم المصنفين "/ 4-1177 17, معجمالمؤلفين ,58/١‏ تاريخ التراث 
العربي ؟/ /ا/ا11- ١078‏ . 


9 وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز . 


1 


م« 
4- 


هك 


كك 
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إفة 
إفة 


فيه 


و أجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من 
أمرها , أن صلاته فاسدة . 

و أجمعوا على أن المصلي تمنوع من الأكل والشرب . 

و أجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا , أن عليه الإعادة . 
[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة 
لايفسدهاع"). 

وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة . 

و أجمعوا على أن ليس [ على ] ”2 من سهى خلف الإمام سجود . 

وأثفرة مكتحوان 7# فقال عليه 00 

و أجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه , أن يسجد معه . 


الأوسط */ 598 رقم المسألة 41 4 . وقال : وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ : « فُبِكمّ 
صَاحكاً نكري 4 (سورة النمل : )١9‏ وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

قال ابن المنذر : وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو . 
الأوسط "/ "5١‏ رقم المسألة 481 . 

قلت : هذا أثر عملي , وروى له "شب" عن خالد بن حيان عن بكار عن مكحول قال : 
ليس على من خلف الإمام سهو ؟/ 4٠‏ » وهذا أثر قولي , و إذا قارنا بين هذين الأثرين 
فيكون الراجح هو الأثر القولي , و إذا نقول بالتأكيد أنه حصل الإجماع الكلي , وقد وافق 
عليه ابن قدامة تبعاً لابن المنذر . المغني ؟/ 4١‏ . - 


مكحول : أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الفقيه , إمام أهل الشام ‏ تتابعي 


ثقة. حجة, فقيهء قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول . وقال 
الزهري : العلماء ثلاثة » فذكر منهم مكحولاً . - 


8- و أجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة 9" . 

. و أجمعوا على أن لا جمعة على النساء‎ -٠ 

. وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصِلَّين معه , أن ذلك يجزي عنهن‎ -١ 

١‏ - و أجتمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين , الذين 


(0) 


عار فم 


ولكن قال ابن حزم : و إذا سها المأموم ول يّسّْهَ الإمام . ففرض على المأموم أن يسجد 
للسهو . كما كان يسجد لو كان منفرداً , أو إماماً, ولا فرق ؟المخحلى 4/ "7# , 
وقال في مراتب الإجضاع : واتسفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه , فإنه يسجد للسهو 
وإن لم يسه , ثم اخختلفوا في كل من زاد أو نقص , وفيمن أدرك وتراً من صلاة إمامه , 
وإن لم يسه , أيسجد للسهو أم لا ىو ص 8” . 

لم يذكر ابن المنذر هذه المسألة بلفظ الإجماع . بل ساق الأحاديث وقال: 
فالجمعة . و الصلاة غير واجبة على من لم يبلغ , بدلالة الكتاب والسنة 
والإتفاق . الأوسط ١5/4‏ رقوالحدييث 17/77 , واخستلاف العلماء 
لابن المنذر /؟5١/‏ ب . 


ذكر ابن النديم ضمن مؤلفاته : كتاب السنن في الفقه ., وكتاب المسائل في الفقه. مات 
سنة تمان عشرة وقيل ثلاث عشرة . وقيل ست عشرة ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد // 487- 404, ط. خليفة / #٠‏ المعارف / ه4. الجرح 
والتعديل 4ق /١‏ 08-407 2,4 الفهرست ”١8/‏ الحلية ه//الا١!-‏ ول 
ط. الشيرازي / "ه, تهذيب الأسماء واللغفات ١ق -١١“/95‏ 4١١1ء‏ وفيات 
الأعيان 8875-1788 الميزان 17/8-11/1//4, سير أعلام النبلاء 45/8 ب-8 4ب» 
التذكرة ,.٠١7//١‏ مرآةالجنان 547/١‏ التهذيب -97884/١١‏ 549, ط. علماء 
الحديث / *9- 74, حسن المحاضرة ,7891//١‏ شذرات الذهب -١45/١‏ 2,140 
الأعلام 5١5/8‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه/ ,7١١‏ معجم 
المؤلفين :"١9/1١7‏ تاريخ النزاث العربي 79/ 77-9١‏ . 


ا 
ع /ا- 
ه/ا4- 
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فيه 


إفة 


لك 


و أجمعوا على أن صلاة الجمعة [ ؟/ ب ] ركعتان 27 . 

و أجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين , أن يصلوا أربعاً . 
و أجتمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح ( . 

ومنع من ذلك أنس بن مالك © © , 


ذكر ابن حزم هذه المسألة بلفظ الإجماع قال : أنهم أجمعوا على أن الجمعة إذا 
جمعت على شروطها , ركعتان يجهر فيهما . مراتب الإجماع /8/”, والأوسط 8/8/4 
رقم المسألة /81ه . 

ذكر ابن المنذر أسماء الفقهاء الذين ذهبوا إلى صحة إمامة الأعمى , وساق الحديث المرفوع 
الصحيح في إمامة ابن أم مكتوم , وقال : وإباحة إمامة الأعمى إجماع من أهل العلم . وقد 
روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى , وليس في قول أنس بن مالك "وما حاجتهم إليه' 
نهيا عن إمامة الأعمى , فيكون اختلافاً . الأوسط 4/ .١84‏ 

روى "شب" عن الفضل بن دكين عن حسن بن أبي الحسناء عن زياد النميري قال : سألت 
أنساً عن الأعمى يوم ؟ فقال : ما أفقركم إلى هذا ؟ ؟/ 7١8‏ » و ابن المنذر من طريق زياد 
عنه قال : وما حاجتهم إليه . الأوسط 4/ ١54‏ رقم الأثر .١9845‏ 


أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي , خادم رسول الله يِه » قدمالمديية 
وهوابن عشر وقيل : ثمان سنين , وتوفي سنة ثلاث وتسعين , وقيل : أنه آخر من 
توفي بالبصرة من الصحابة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /!/ -1١1/‏ 75ء التاريخ الكببير ١ق‏ ؟9/ 58-51 المعارف ,١"4 ١#‏ 
ط. خليفة/ :4١‏ الإستيعاب /١‏ الاء صفوةالصفوة /١‏ ١١لا‏ ؛الا,أسد 
الغابة ,.١584 -1١51/ /١‏ تهذيب الأسماء واللغات ١ق ١777/١‏ التذكرة /١‏ 44- /9ا4, 
تاريخ الإسلام "/ "47 ", مرآة الجنان /١‏ 18 البداية والنهاية 88/9- 97, 
التهذزيب -0/5/١‏ 0/4”, التقريب / 4”#, الإصابة /١‏ ١الا.‏ شذرات الذهب 
١٠٠/1‏ - اول الأعلام /١‏ ه58" . 


اهمع - 


0ي3ع) 


وابن عباس رواية ثانية © . 


ا- و أجمعوا على أن لمن سافر [ سفراً ع ”> تقصر في منله الصلاة . مشل حج , 


أو جهاد , أو عمرة , أن يقصر الظهر , والعصر , والعشاء فيصلي كل واحدة 
منها ركه تين ) ركه تين 60 


//ا- و أجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح © . 


(0) 


0( 
إفة 


روى "عب" عن الشوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : قال 
ابن عباس : كيف أؤُمهم وهويعدلوني عن القبلةء:حين عمي. 8845/5 
رقم 8" . و كذا عند "شب" من طريق سفيان ؟١/ 7١6‏ , والأوسط ١٠64/4‏ 
رقم الأثر ١541١‏ . 

والرواية الأولى أنه كان يوم وهو أعمى كما روى "شب" من طريق سعيد بن جبير قال : 
أمّنا ابن عباس وهو أعمى 7/ 2714 وكذا عند "عب" 95/9" رقم 9574" . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

الأوسط 4/ "91١‏ رقم المسألة 5565 . 

الأوسط 4/ ”"١‏ رقم المسألة 555 . 


ابن عباس : عبد | لله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس , الصحابي الجليل , 
ابن عم رسول الله للهٌ . وحبر هذه الأمة , وأحد العبادلة الأربعة , وترجمان القرآن . 
له : ١5٠‏ حديثاً روى عنه مجاهد وخدق , ولد سنة ثلاث قبل الهجرة وتوفي سنة 
أربع وأربعين وهافة ٠‏ 7 

أنظر ترجمنته في : 

الشاريخ الكبير “اق /١‏ -ه, الجرح والتعديل اق ,١١5/7‏ طبقات علماء أفريقية 
وتونس / 4/ء الحلية /١‏ 94 #3794 الإستيعاب 7/ -”86٠‏ لاه" تاريخ بغداد 
١/1‏ -ه/١‏ , ط. الشيرازي / ١9-1‏ , صفوة الصفوة -9/45/١‏ لاهلا, أسد 
الغابة / 2١1317‏ تهذيب الأسماء واللغات ١ق /١‏ 79/4- 9/5ا7, وفيات الأعيان 
51-١‏ التجريد ”56/١‏ الكاشف 36٠١/5‏ التذكرة 49١-4.0/١‏ 0ع 


- 


27 


م 
4 


زف 


(5 


و أجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مشل المديئة 7 , أن له أن يقصر 
الصلاة , إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له . 

[ أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله 
الصلاة وكان سفره في حج , أو عمرة , أو غزو أن له أن يقصر الصلاة 
ما دام مسافرا ع 9 . 

و أجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة , إذا خرج عن جميع 
البيوت من القرية التي خرج منها . 

و أجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال مسافراً أن يقصر الصلاة . 

و أجمعوا على أن المقيم إذا انتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه 
إتهام الصلاة 7" . 

و أجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً . 

و أجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد . 

وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها . فيجب عليها 
الفصبء 0 


كذا في الأصل , وفي الأوسط " سافر سفراً تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة " 
4/ 55" رقم المسألة «/ا" . 

الأوسط 4/ "4" رقم المسألة 5١/٠‏ . 

الأوسط 4/ 58" رقم المسألة 58٠١‏ . 

فيها حديث معاذة عن عائشة , رواه "م" في الحيض 78/4 , وتقدمت المسألة راجسع 
رقمة" .4.١‏ 


مسرآة الجسسنان ١4/١‏ البداية والنهاية8/ 2598-5958 الإصابة 
7 ام-4 0", التقريب /2181 التهذيسب 519-11/5/8, ط. السيوطي )٠١/‏ 
الأعلام 8/4١7؟.‏ 


- وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في 


شهر رمضان ©" . 


817 - و أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت . وجب عليها الفرائض 27 , 
- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر , أن عليه 


صلاة الحضر "2 . 


(8) إلا ها اختلف فيه الحسن البعري © © , 


(00 
(02 


ف 


05 


إل4 


لسر 


وكذا ذكره ابن حزم بلفظ الإجماع في مراتب الإجماع / 607 . 

أي جريان الحيض علامة البلوغ , فتكون مكلفة بإقامة جميع الفرائض , كما تقام عليها 
الحدود والقصاص . 

قال ابن قدامة : أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر, فعليه الإتهام إجماعاً . ذكره 
الإمام أحممد وابن المنذر . المغني 17/ 785 . 

قال النووي : في مذاهب العلماء , إذا فاتته صلاة في الحضر . فقضاها في السفرء 
لزمه الإتمام عندنا , وعند أبي حنيفة , ومالك , وأحمد , والجمهور , و قال الحسن 
البصري , و المزني : يقصر . المجموع 4/ 7784 . 

وقال ابن حزم : ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها , أو نام عنها في إقامته, 
صلاها ركعتين , ولا بد . ثم ذكر مذاهب العلماء وناقشهم ثم قال في الأخير: وأما 
قولنا : إن نسيها في حضر فذكرها في سفر , فإنه يصليها سفرية , فهو قول روي 
عن الحسن . المحلى 4/5 45-54. 


الحسن البصري : حسن بن يسار أبو سعيد البصري , فقيه البصرة وعابدها سمع عن 
كثير من الصحابة , وحدث عن عثمان , وعمران بن حصين , وعنه قتادة ويونس 
وخالد الحذاء . 

قال ابن سعد : " كان عالماً , جامعاً » حجة , ثقة , عابداً , فصيحاً , إلى أن قال : وما 
أرسله فليس بحجة , وهو كثير التدليس , وهذا لا تقبل عنعنة من لم يدركه " . توفي سنة 
عشر ومائة , وله ثمان وثانون سنة . 9 


84- و أجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة . 
ث9- و أجمعوا على أن للمطلوب (" أن يصلي على دابته . 


م - كتاب اللباسسر 


. "7 أجمعوا على أن الرجل ثما يجب عليه سيره في الصلاة , القبل والدبر‎ -0١ 
وأجمعوا على أن على الحرة البالغة 7" أن تخمر رأسها . إذا صلت , وعلى‎ - 


أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف , أن عليها إعادة الصلاة . 


4- [ و أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه , 


وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام ] © . 


4 9- و أجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها . 
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المطلوب : هو من يطارده العدو , وهو في حال شدّة الخوف لا يأمن على نفسه أن ينزل 
ويصلي , فله أن يصلي على دابته . وراجع الأوسط رقم المسألة 7١١‏ . 

الأوسط ه/ /!ا5 رقم المسألة 0لا . 

في الأصل " البالغ " . 

الأوسط ه/ 4 رقم المسألة /ا الا . 


أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /9/ 011/8١65‏ ط. خليفة / 5٠١‏ التاريخ الكبير ؟/ 589- 259190 
المحارف / 4 -١5‏ 198 الحلية ؟/ -١9‏ ١15.ء‏ ط. الشيرازي / 54- 55, صفوة 
الصفوة "/ 30-٠“‏ تهذيب الأسماء ١ق /١‏ ١15ءالتذكرة‏ ١/١/ا-‏ "الاء 
الميزان /١‏ /الاه, مرآةالجنان -9599/١‏ 9"ا”ا, وفيات الأعيان 59/5 "الاء 
البداية والنهاية 9/ /975- 81/4) التهذيب 9/ 2707١-78*‏ التقريب /:59: شذرات 
الذهب ,1"8-١5 7/١‏ ط. السيوطي / 38 الأعلام ؟/ 5517 . 


. 2" وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها‎ )98١ 


+ - كتاب " الوتر 


6 و أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر 7" . 
5- وأجمعوا على أن السجود في السجدة 7 الأولى من الحج ثابت ©. ["/ ألف] 


ه - كتاب الجنائز 


1- و أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات 229 , 

- و أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير . 

8- و أجمعوا على أن الميت يُغسل غسل الجنابة . 

آ- و أجمعوا على أن لا يكفن الميت في حرير . 

, © كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب اميت ع‎ [ -١ 


, 509 -774/9 و "شب"‎ 2504 /٠١ حكى انفراده ابن قدامة في المغني‎ 2 )١( 

. في الأصل " باب الوتر"‎  )( 

)0 الأوسط ١97/5‏ رقم المسألة :؛ وذكره النووي نقلا عن المؤلف. المجموع "//ا/ا2. 

6ك في الأصل " الركعة " والصحيح ما أثبته . وكذا صححت الكلمة في حاشية المخطوطة . 

زه قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج 
ابتة . الأوسط ه/ 757 رقم المسألة /91/ا . 

(5) الأوسط ه/ 64 رقم المسألة /641 . 

60 الأوسط ه/ 59" رقم المسألة ولام . 


دا هم سد 


- [ كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه, 
أو أي لكي 

. و أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل , صلي عليه‎ -١١ 

4- و أجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجستمعا , أن الذي يلي الإمام 
منهما , الحجسر . 

65- وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها . 

5- وأجمعوا على أن دفن الميت لازم . واجب على الناس لا يسعهم 
تركه عند الإمكان . ومن قام به منبهم. سقط فرض ذلك على 
سائر المسلمين . 


- كتاب الزكاة 


7- وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم . 

--- [ وأجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشيء : في 
الإبل , والبقر. والغنم , والذهب . والفضة . والبر . والشعير, 
والتمر , والزبيب ., إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه 
ارين 0ن 

8- و أجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمسة ذود من الإبل . 

. و أجمعوا على أن في -نمس من الإبل شاة‎ -٠ 

آاك- و أجتمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغدم . 


(1) الأوسط ه/ ./9ا” رقم المسألة 86٠‏ . 
(؟) الإقناع لابن المنذر /١‏ 54 رقم المسألة 1ه . 


5- و أجتمعوا على أن في أربعين شاة . شاة إلى عشرين ومائة , فإذا زادت على 


عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (2 . 


. 2” و أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر‎ -١١ 
. "7 وأجمعوا على أن الضأن . والمعز تجمعان في الصدقة‎ -1 
وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة . والشيير , والتمر‎ -١١ 


البق رلا تضم إلى الإبل ولا الغنمء, وعلى إسقاط الزكاة عن 
كلل صنف منهاء حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخحذد 
الصدقة منها . 


7- وأجمعوا على ألا يضم [ ثمر ] ” النخل إلى الزبيب . 


إل 


فيه 


فيه 
5( 
فيه 


أقر ابن قدامة هذا الإإجماع نقلاً عن ابن المنذر ‏ ثم قال : وحكى عن معاذ أن 
الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين حتى يبلغ مائتين واثنين وأربعين 
ليكون منلي مائة واحدى وعشرين , قال : ولا ينبت عنه . ثم قال : وروى سعيد 
عن خالد بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال : كان إذا بلغت الشياه , فإذا بلفت 
ثلاثائة » لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة , فيأخذ منها أربعاً مائتين لم يغيرها 
حتى تبلغ أربعين ومائتين , فيأخذ منها ثلاث شياه ". قال : ولفظ الحديث الذي 
ذكرناه دليل عليه , والإجماع على خلاف هذا القول , دليل فساده . والشعبي 
يلق معاذاً . المغني 8910/7 . 

قال ابن قدامة : لا خلاف في هذا نعلمه , ثم أقر الإجماع نقلاً عن المؤلف . المغفني 
؟/ 544 .ع وكذانيالإشراف ١/لا5‏ /ر ب . 

الإشراف ١//ا5/‏ ب . 

الإشراف /١‏ ١ا/‏ ب . 


الزيادة من الإشراف /١‏ 7/ا/ ب . 


الام - 


-11 


111 


-1 
-49 


00 


000 


فق 


فر 


5( 
لهم 


لك 


و أجمعوا على أن الخارص 27 إذا خرص وأصابته جائحة , ألا شيء عليه " , 
إذا كان ذلك قبل الجذاذ © , 
و أجمعوا على حديث رسول الله يِه : " ليس فيما دون مس [ أواق ع ©) 


-. 


دفني 90 

و أجمعوا على أن في مائتي درهم حمسة دراهم . 

و أججمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مفقالاً وقيمتها مائتا درهم 
أن الزكاة تجب فيه . 

وانفرد الحسسن البصري فقال : ليس فيما دون أربعين ديناراً 


صدقة © 


فاعل من الخرص بالكسر , خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً , إذا حزر ما عليها من 
الرطب تمراً , ومن العنب زبيباً , والخرص الظن , لأن الحزر إنا هو تقدير بظن . كذا في 
البهاية ؟/ ؟95- 88 . 

قال ابن حجر : قال ابن الملذر : أججع مسن يحفظ عنه من أهل العلم 
أن المفحروص إذا أصابته جائحة قبل اللجذاذ2. فلا ضمان. فتح 
الباري #"/ 44”. 

من جد الشيء أي إذا قطعه , ومنه قوله تعالى : ف( عَطاء عَيْرِحَحَدودْ 4 سورة هود : 
كذا في كتاب الغريبين /١‏ ؟"" , والنهاية /١‏ ٠8؟‏ . 

ما بين القوسين كان ساقطأ من الأصل ووجد بياض في محله . 

الحديث أخرجه "خ" «"/ الا #٠٠‏ 9و" .هخ و"م"/ .٠ه‏ #مت كلاهمافي 
الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري . 

روى له "شب" عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال : ليس فيما دون 
أربعين منقالاً من الذهب صدقة, وعن حماد بن مسعدة عسن أشعث عن الحسن 
قال : في عشرين ديناراً نصف ديار » وليس في أقل من أربعين ديساراً شيء » وفي 
أربعين دينار؟ دينار #/؟ ١‏ . 


ام - 


5- وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ [ */ب ] 


قيمتها مائتي درهم , أن لا زكاة فيه 7 . 


1- وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز 27 الذهب والفضة على ما ذكرته . 
4- وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز , عليه الخمس ”" . 

ه- وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول , أن الزكاة تجب فيه © . 
5- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول . فمن أدّى ذلك بعد 


وجوبه عليه , أن ذلك يجزى عنه . 


. و أجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق‎ -١17 
. 29 وانفرد أبو ثور فقال : فيه الزكاة‎ )1١( 


(0) 


فيه 


ف 


(5 


5 
أقر ابن قدامة هذه الإجماعات الثلاثة . وانفراد الحسن البصري نقلاً عن المؤلف . 
المغني "/ ",5" . 

الركاز : بكسر الراء هو دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال , ولا يتكلف له 
كبير عمل . كذا في الموطأ للإمام مالك /١‏ 151 وراجع الأموال / 475-4515 ,2 
وغريب الحديث /١‏ 784 كلاهما لأبي عبيد . 

روى "خ" تعليقا عن الحسن قال : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس , وما كان 
من أرض السلم , فيه الزكاة / >" , وقال الحافظ : قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا 
فرق هذه التفرقة غير الحسن , فتح الباري #/ 54” . قلت : و الظاهر هذا مكرر 
من الإججماع الأول . 

فيه حديث عائشة أن النبي يَلْةٌ قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول , رواه "ج" 
في الزكاة 51/١ /١‏ , رقم ١747‏ وحديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً . رواه 'ت" 
في الركاة 9/ /-5 . 

لا أعلم خلافاً بين أهل العلم, في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على 
سيده في ماله , إلا قول أبي ثور , ذكر ابن الملذر نحو هذا ء قاله ابن قدامة في 


المغني ؟/14؟5. 


اع هم سا 


4- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض ©(" . 
68- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه , 


وأولاده الأطفال 2 الذين لا أموال هم فو ' 


-٠‏ وأجمعوا على أن على المسرء أداء زكاةةالفطر عن مملوكه 


ان 0 


-١١‏ وأجمصواعلى أن لا صدقة عل ىالذمي في عبده 


الممسلم 2 


؟“- و أجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح , أن تخفرج الركاة للفطر 


عن تفسها 7 


. 29 و أجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه‎ ١٠# 


(000 


,0 
فق 


0( 
فيه 
زنك 


أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف , ثم قال : وقال إسحاق : هو كلإجماع 
مسن أهل العلم . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين مسن أصحاب 
مالك وداود يقولون: هي سنة مؤكدة . المغني / هه, وكذافي الإشراف 
0١‏ ب. 

الإقباع ٠١# /١‏ رقم المسألة 8ه , والإشراف /١‏ 780 / ألف . 

أقره ابن قدامةفي المغني '/ 7١‏ , وقال المؤلف في الإشراف : أكثر من نحفظ 
عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقق كلهم غابهم 
وحاضرهم . 75/١‏ /ألف . 

كذا حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني "/ /1© . 

الإشراف /١‏ /ال/ا/ ألف . 

قال الحافظ : ونقل ابن المتذر الإجماع على أنها لا تجب على اللجنين , 
قال : وكان أ “مد يسستحبه ولا يوجبه. فتحالباري #"/ 59" . وكذا 
نقلابن قدامة هذا الإججاع وانسفراد أتحد.ء نقلاً عن المؤلف. 


المغني "/ 00 


هه - 


١؟*١)‏ وأتقرة ابق هبر © فكان ل د وله ه20 , 
4 - و أجمعوا على أن الشعير والتمر لا تجرزى من كل واحد منهما أقل 


ل 
من صاع 7 . 


5 - و أجمعوا على أن البر يبجزى منه صاح واحد . 
-١5‏ و أجمعوا على أنه لا يعطى من زكة المال أحد من أهل الذمة 7" . 


000 


قال أبو داود : سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل 
إذا تبين ؟ فقال أحتمد : ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدها . مسائل الإمام أحمد لأبي 
داود / 86 . وقال عبد الله : سمعت أبي يقول : يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين , 
مسائل أحمد لابنه عبد الله / ١7/١‏ . 

. 5٠١١ رقم المسألة‎ ٠١6 /١ الإقناع‎ 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف في المغني / 9/ . 


أحتمد بن حنبل أبو عبد الله , إمام أئمة المحدثين , وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين , له من 
المناقب ما لا يُعد ولا يحصى , وله من الكتب : 

المسند , الناسخ والمدسوخ , كتاب الزهد ء المعرفة والتعليل , الجرح والتعديل . ولد سنة 
أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /ا/ 4 © -١‏ هه" الحلية 9/ 3-١51‏ تاريخ بغداد 47-4911/4, 
ط. الشيرازي / هلاء ط. الحنابلة ,50-84/١‏ صفوةالصفوة 5 مم وول 
الفهرست /75794, تهذيب الأسماء ١ق‏ ١/١١1.ء‏ وفيات الأعيان 580-5/١‏ التذكرة 
07-5 4, مرآة الجنان 177/5 البداية والنهاية "7/٠١١‏ النجوم 
الزاهرة ؟/ 4 ,".٠‏ المنهج الأحتمد /١‏ ه-هه., ط. السيوطي / 185:, شذرات 
الذهب 5/ 55 التهذزيب -05/١‏ 5لاءالققريب / ١1١ء‏ الأعلام /١‏ 2,559 
معجم المؤلفين ١/957-ا9.‏ 

و أحمد بن حنبل حياته وعصره محمد أبي زهرة , ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . 
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و أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها 
و0 

و أجمعوا على أن من فرق 7" صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة 
براءة في قوله: نا المّدكات الفْمراء والمساحكين» والَحَامِلِقَ 
عَهَا . . .* الآية 7" : أنه مؤدّ كما فرض عليه . 

و أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله كأقْوٌ ولرسله , وعماله . و 
إلى من أمر بدفعها إليه © . 

و أجمعوا على أن الذّمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً © . 

[ و أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على من له دار أو خادم لا 
يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة , وللمعطي أن يعطيه ] 2 . 

و أجتمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد . في الحال التي 
يجبر الدافع إليهم , على النفقة عليهم " . 


أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف , ثم قال : وحكى عن مالك وداود : أنه لا زكاة فيها , 
لأن النبي يلع قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . المغني #/ "٠١‏ . 

في الأصل " على أنه إن فرض " , والتصحيح من الإشراف 8١ /١‏ / ألف . 

سورة البراءة ( التوبة ) . وتكملتها : ( والوقة لومم وي الرقاب والقأسرين وني سبيل له 
وأبن اسيل فربضة م الله وله علب سكيم 4 الآية : 5٠‏ . 

. ألف‎ /١ /١ الإشراف‎ 

كذا قال ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني 7/ 587 . وكذا في الإشراف /١‏ /الا/ باء 
و688/ألف. 

الاشراف /87/١‏ ألف - ب . 

أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ”/ 5417 وكذا في الإشراف ١/7//ب‏ . 


دياه 


-١ 4‏ و أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة , لأن نفقعها عليه , 


وهي غنية بغناه (" . 


-١ 44‏ و أجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أمواهم , إلا في بعض ما 


الترنك رضن كر 
2 رضهم 

هغ١-‏ وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم, 
ما داموا مقيمين ”" . 


- كتاب الصيام والاعتكاف 


, و أجمعوا على أن من نوّى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان , فصام‎ -1١ 


أن صومه تام . [ 4/ ألف ] 


-١ 17‏ وأجمعوا على أن السحور مندوب © إليه 9 , 


)20 
زفق 


فق 
فق 
فيه 


أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ؟/ 544 , وكذا في الإشراف /١‏ "8/ ألف . 
العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة , كالذي يشرب من السماء والأنهار , وما يشرب 
بعروقه , وهو الذي يغرس في أرض , ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر , 
فيستغني عن سقي , وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. 

والأصل في العشر قول النبي يليه : فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً » العشرء 
وما سقي بالنضح نصف العشر , رواه "خ" في الزكاة عن ابن عمر "/ 71417 2 و "م" في 
الزكاة من حديث جابر أنه سمع النبي وظِمٌ قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور 2 وفيما 
سقي بالساقية نصف العشر " /ا/ 014 . 

و إذا خرجوا خارج البلد تجاراً فيؤخذ منهم العشر . 

في الأصل " مندوباً إليه " . 

قال النووي : قال ابن المنذر في الإشراف : أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه , 
مستحب لا إثم على من تركه . المجموع 5/ ”7٠‏ , وكذا في الإشراف 85/١‏ /ب . 


ناه - 


4 - [لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرّم على الصائم في نهار الصوم 


الرفث وهو الجماع , والأكل , والشرب ] 7" . 


48- وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء 7(" . 
(*1) وانفرد الحسن البصري فقال : عليه 7" . 


ووافق في أخرى ”2 . 


م6١1‏ - و أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً © . 
إهط- وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده”" نما 


يجري معالريق نمابين الأسنان , فيمالا يقدر على 


الإمتناع منه 9" . 


5- وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين » فصامت 


)0( 
إفه 


(5 


فيه 
لك 
(ف4 


بعضا ثم حاضت . أنها تبني إذا طهرت . 


الإشراف /١‏ 88/ ب . 

قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً . معالم السنن 5501/8 . وقال ابن 
قدامة : هذا قول عامة أهل العلم . المغني / ١1١17‏ : 

وقال ابن حزم : هذا كله مجمع عليه إجماعاً متيقناً . المحلى 5/ 788 . 

قال النووي : " وعن الحسن البصري روايتان , الفطر وعدمه , هذا نقل ابن المنذر " . 
الجموع 5/ 58٠١‏ . 

روى له "عب" عن معمر عن الزهري , وعن حفص عن الحسن قالا : من استقاء فقد 
أفطر وعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلم يفطر. 4/ ”١8‏ رقم .ههلاء وكذا 
عند "شب" 8/7" . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني "«/ ١١1/‏ . 

من الازدراد أي الإبتلاع . لسان العرب 54/ /371, و القاموس الخيط "08/١‏ . 

حكاه النووي عن المؤلف . النجموع 587/5 وعنده " فيمايياعه"'بدل 


١ 1 يزدرده‎ 1 


8ه 


."( و أجمعوا على أن للشيخ الكبير, والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا‎ -١6« 
و أجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين ( يوم الفطر , ويوم‎ [ -١6+ 


الأضحى ) منهي عنه ] ”" . 


همهأس و أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً , إلا أن يوجبه المرء 


على نفسه نذرا » فيجب عليه 2 . 


5- و أجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الجرام . ومسجد الرسول , 


ومسجد إيلياء ©) , 


-١ 17‏ و أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول 27 . 
- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من اللمباشرة 2 . 
١84‏ و أجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف , عامداً لذلك في فرجها أنه 


(0) 


فيه 


مفسد لاعتكافه 29 , 


ذكره ابن حزم بلفظ الإجماع . مراتب الإجماع / /ا4 . 

الإشراف /١‏ ”9/ ب . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / ١8”‏ » وقال النووي : الاعتكاف سنة بالإجماع , 
ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع . المجموع 5/ 40107 . ١‏ 

إيلياء بكسر أوله واللام , وياء , وألف ممدودة : اسم مدينة يت المقدس . قيل: 
معناه بيت الله. قاله ياقوت . وقال : قيل : إنما سميت إيلياء باسم بانيها. وهو 
إيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . معجم البلدان /١‏ 797 . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 7/ 2١941١‏ وكذا في الإشراف /١‏ 18/ ألف . 

فيه قوله تعالى : ولا تباش روه وأسّم عاحكفون يذ المساجد تلك حْدوة الله فلاتقرَبُوهَا 4 
سورة البقرة : الآية ١41/‏ . ّ 

قال ابن قدامة : الوطىء في الاعتكاف محرم بالإجماع , فإن وطئ في الفرج متعمداً . أفسد 
اعتكافه ياجماع أهل العلم , حكاه ابن المنذر عنهم . المغني «/ ١91/‏ . 


تح بات 


م - كتاب الحج 


6- وأجمعوا على أن للرجسل منسع زوجته مسن الخروج إلى الحسج 


التطوع . 


6 و أجتمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة , حجة الإسلام , إلا أن 


ينذر نذرا » فيجب عليه الوفاء به . 


5- وأجمعوا على ماثبت بهالخبر عن النبيي ويد في 


البوافتييو ان 


- و أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم 9 . 
64- و أجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال . 
8- وأجمعوا على أن الإغتسال للاحرام غير واجب ”2 . 
)١4(‏ وانفرد الحسن البصري 7 . 


(0 


ف 


إفة 


فك 


فيه حديث ابن عباس قال : أن النبي يك وت لأهل المدينة ذا الخليفَة, 
ولأهل الشام الْجُحْفَة , ولأهل نجسد قرن المنازل , ولأهل اليمن يَلَمْلمْ . هن 
هن ولمسن أتى عليهن مسن غيرهن , لمن أراد الحج والعمرة. ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأً, حتىأهل مكة من مكة. رواه"خ" في 
الحج “/81". 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 754 , وقال ابن حجر : وقد نقل ابن الملذر 
وغيره الإجماع على الجواز . فتح الباري "/ 71" . 

حكاه والذي قبله ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 2777 و النووي عن المؤلف من كتابه 
الإشراف في المجموع ا/ ١9417‏ . 

قال النووي : روي عن الحسن البصري أنه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره , 
المجموع /ا/ 147., وكذا في المغني "«/ 71/7 . 


1 و‎ )١6١ 
و أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحجج فأهل بعمرة, أو أراد أن‎ -5 


يهل بعمرة فلبى بحج , أن اللازم له ما عقد عليه قلبه . لا ما 
نطو به لسانه 29 , 


17- وأجمعوا على أن من أهلَ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام . أن 


حجته تجريه من حجة الإسلام . 


4- وأجمعوا على أن الْخْرِم ممنوع من الجماع , وقتل الصيد , والطيب » وبعض 


اللباس , وأخذ الشعر . وتقليم الأظفار ‏ . 


8- وأجمعوا على أن الُحْرِمِ ممنوع من ذلك في حال الإحرام , إلا الحجام © . 


(00 


روى له "شب" عن أبي نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام , و إذا دخل 
مكة 4/ 4 . 

الإشراف ٠٠١/١‏ /ألف. 

. فلأ/١٠١‎ /١ الإشراف‎ 

في الأصل " الحمام" , وهو خطأ . 


وكان حجة إماماً , كبير الشأن , أخذ عنه أبو حنيفة وقال : ما رأيت مثله . ولد سنة سبع 
وعشرين » وتوفي سنة مس عشر ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابسن سعد 85/9 -/الم", و 50/8 4: ط. خليفة /780, القاريخ الكبير 
7/8" . المعارف /5 15 الجرح والتعديل “اق ,"#./١‏ الحلية / 5-11 7لا 
ط. الشيرازي /4 4: صفوة الصفوة 711١4-17١١/5‏ تهذيب الأسماء ١ق‏ ١/"ا‏ ”ا 
وفيات الأعيان 551-7513/7, التذكرة 48/١‏ الميزان 2/٠/7‏ البداية والنهاية 
9-8 ."”, مرآة الجنان 4/١‏ 5 27 التهذيب :1"-1١99/19/‏ 5 التسقريب /2719, 
ط. علماء الحديث / 55-7١‏ الأعلام ه/ 79 . 


و/اذ+- 
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[ و أجنعوا على أن الحج لا يفسد باإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام 
إلا الجماعع 9 , 

و أجمعوا على أن من جامع [ 4/ب ] عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة , 
أن عليه حج قابل , والهذي '" . 


وانفرد عطاء عق : 
وقتادة 8# قا 


المغني / 4 7" , الإشراف ٠١/١‏ / ألف - ب . 

كذا حكاه النووي , وقال : وفيما يجب عليه ؟ خلاف لمم , فمذهبنا أن واجبه بدنة , 
وبه قال مالك , وأحمد . وهو مذهب جماعات من الصحابة » وقال أبو حنيفة : عليه شاة لا 
بدنة » وقال داؤد : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة . اججموع 7/ 8 *., وحكاه القرطبي في 
تفسيره ؟/ ١/‏ 4 ولم يذكر أحد انفراد عطاء وقتادة . 

روى له "شب" من طريق مالك عنه قال : جزور وقد تم حجه , ومن طريق 
الحكم عن عكرمة وعطاء قالا في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا : 
عليه بدنة , */ /758١‏ ألف نسخة خطية . وكذا حكى عنه الطبري من طريق 
سعيد بن منصور . القرى لقاصد أم القرى / 5١8‏ . 

حكى عنه ابن حزم أنه قال فيمن وطئ امرأته وهو بحرم : أنهما يرجعان إلى حدّهما ٠»‏ يعني 


قتادة بن عامة السدوسي البصري . تابعي إمام ثقة حجة من أحفظ أهل زمانه للحديث 
وأعلمهم بالقرآن, والفقه , و اللغة . والأنساب , وأيام العرب . قال سعيد بن المسيب : 
ما أتاني عراقي أحسن من قتادة . وقال له : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . ولد سنة 
إحدى وستين وتوفي بواسط سنة مستم أو سبع أو ثمانيعشرة ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /7079/9, ط. خليفة ,5١/‏ التاريخ الكبير 185-1/26/4. المعارف 
/5804-78 الجرح والتعديل “اق 15-١9‏ الحلية ؟/#م#-م ”0# ات 


اط - و أجمعوا على أن المخرم ممبوع من حلق رأسه , وجذه , وإتلافه ببجذ 


0- و أجمعوا على أن له حلق رأسه من علة . 

4- و أجمعوا على وجوب ”" الفذية على من حلق وهو محرم لغير علة . 
7- و أجمعوا على أن المحم ممنوع من أخذ أظفاره " . 

- و أجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه 9" . 

/ا/اط- و أجمعوا على أن الْْحْرِم ممنوع من لبس القميص ., والعمامة , والسراويل , 


والخفاف , والبرانس ©) , 


, و أجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص , والدرع , والسروايل‎ -1١1 


والخمر 3 والخفاف اا 


11484- و أجمعوا على أن المحم ممنوع من تسخمير رأسه © . 


00 
ف 


في الأصل " وجه " والتصحيح من الإشراف /١٠١5 /١‏ ألف . 

حكاه ابن قدامة , وزاد " إلا من عذر " . المغني / "7٠‏ , وذكره في موضع آخر وزاد " 
وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم " . المغني / 4448 » وقال النووي : نقل فيه 
الإجماع ابن المنذر وغيره . المجموع /ا/ 5١9‏ . 

في الأصل " عنه " والتصحيح من الإشراف /١٠١1/١‏ ألف . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع /ا/ ه71 . 

أقرّه ابن قدامة في المغني */ /؟” , وكذا في الإشراف . 

ذكره ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 7" . 


ط. الشيرازي / ”الاء وفيات الأعيان 4/ 88- 85. صفوةالصفوة "/ 2559 
تهذيب الأسماء ١ق‏ ؟/لاه-8ه. التذكرة 154-179/١‏ ءالميزان 86/7" التهذديب 
- 5ه”, التقريب / 2,78١‏ شذرات الذهب ١٠5" /١‏ الأعلام 5/ لااء 
معجم المؤلفين 8//ا؟١‏ . 


ءَِ ع 2 8 جه 5 ١‏ 

- وأجمعوا على أن المخرم منوع من لبس توب زعفران أو ورس ”" . 

-0١‏ وأجمعوا على أن المرأة منوعة نما منسع منه الرجال في حال الإحرام 
إلا بعض اللباس 0 , 

5- وأجمعوا على أن الْمخرم إذا قتل صيداً . عامداً لقتله , ذاكراً لإحرامه , 
أن عليه الجراء . 

(18) وانفرد مجاهد فقال : إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه , فهذا 
الخطأ المكفر , وإن قتله ذاكراً لحرمه , متعمداً له لم يحكم عليه © . 


1 فيه قول النبي ييه : " لا تلبسوا من الثيساب شيئناً مسه الزعفران, ولا 
الورس .ء رواه "خ" "/ 4.01١‏ و"م"8/"/ كلاهمافيالحج من حديث 
ابن عمسر . 

)2 حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 7/ 7/7" . 

29 كذا روى له الطبري في تفسيره /!/ /ا1”, وكذا في تفسير مجاهد / 4 ٠١‏ . 


ا" مبجاهد بن ججبر أبو الحجاج المكي , المقري . المفسر الإمام من رواة السنة 

روى عن ابن عباس وخلق , وعنه ابن أبي نجيح وخلق , من التابعين المشهورين 
قال خصيف : كان أعلمهم بالتفسير , قال حماد : لقيت عطاء وطاؤساً وشائمت 
القوم فوجدت أعلمهم مجاهداً , مات سنة مائة وقيل : سنة اثنتين وقيل : 
سنةأربع ومائة. 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 455-458/8, ط. خليفة /580, القتاريخ الكبسير ,4١١/4‏ 
الملحارف /155, الجسرح والتعديل 4ق "١9/١‏ الحليسة ".اث 
ط. الشيرازي /45: صفوة الصفوة ؟588/5-١١27‏ تهذيب الأسماء اق 69/9 
التذكسرة 47/١‏ الميزان 9/7 "4#, الكاشف 1١5١/7‏ غاية النهاية ؟١/١45-41,‏ 
التقريب /7/8", التهزيب ,44-47/٠١١‏ ط. علماء الحديث /15., شذرات 
الذهب ,.1586/١‏ الأعلام 151/5. 


هخ ب 


قال أبو بكر : وهذا خلاف الآية "2 . 
-١8‏ وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه الْحْرم شاة . 
4- و أجمعوا أن في حمام الحرم شاة . 
3 


. "( وانفرد النعمان * فقال (" : فيه قيمته‎ )١9( 


2241 قوله تعالى : ا ها الذرزنامئوالا تهناوا اليد وأسّم حر » ومن قله حك ْ عند فجتزاء 
مثلما قتّلمنَالنحم » سورة المائدة : الآية 48 . 

قال اخرييت : و إذا أصاب الرجسل حماماً من حمامالحخترمء فإن 
أبا حنيفة كان يقول : عليه قيمته, وبه نأخذ, اختلاف أبسي حنيفة 


وابن أبي يعلى ١ 4١/‏ . 
)2 ف الأصل " قبضة " هكذا صورة الكلمة , والظاهر ما أثبته . 


ىم أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفي , أحد الأئمة الأربعة. سيد الفقهاء وإمام 
مدرسة الرأي في عصره . تفقه بحماد وغيره حتى برع في الفقه والرأي, 
وساد أهل زمانه بسلا مدافعة في علوم شتى , قال الشافعي : الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة , ولد سنة ثمانين وتوفي سنة خمسين ومائة. في السنة التي 
ولد فيها الإمام الشافعي . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 5//5 55-7" و 77/07" ط. خليفة //151 المعارف /271107-71 
اجرح والتعديل 4 ق١/40.0-449:‏ تاريخ بغداد ,4798-#”8/١‏ 
ط. الشيرازي / 507 , تهذيب الأسماء ١ق‏ 2331/7 وفات الأعيان ه/ه. 24١5-4‏ 
مرآة اللجنان ,#”١75-.9/١‏ التذكرة 159-15/8/١‏ الفهرست 2,5١ "-901١/‏ 
غاية النهاية 47/7 ", الميزان 2556/4 التهذيب 49/7 57-4 4 التسقريب //8", 
النجوم الزاهرة ١٠5-1١7/9‏ البداية والنهاية 2٠١1/٠١‏ شذرات الذهب ١//5171؟,‏ 
الجواهر المضية ,5-494/١‏ الأعلام 4/9, معجمالمؤلفين ,٠١68-1١١ 4/١‏ 
تاريخ الزاث العربي 7؟/ 1 #- 48 . 


اا كك 


هخ-- و أجمعوا على أن صيد البحر للمُحْرم . مباح اصطياده 3 وأكله , وبيعه 


وشراؤه " . 


5- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي الوم : من قتل الخمس التي يقتلها 


المخرم 0ك 


. "9 وانفرد النخعي , فمنع من قتل الفأرة‎ )٠0١( 


)0( 
ف 


إفة 


3 


حكاه ابن قدامة في المغني "/ 4 #الا, وكذا في الإشراف /١١7/١‏ ب . 

فيه قول النبي وله : " حمس من الدواب ليس على الْْحْرِم جناح في قتلهن , الغراب , 
الحدأة , الفأرة , العقرب ., والكلب العقور" رواه "خ" في جزاء الصيد 4/ 4""ا, 
و"م" في الحج 8/ 118-1١١‏ , كلاهما من حديث ابن عمر وعائشة . 

روى له "شب" من طريق “ماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم يقعل المحرم الفأرة ؟ 
قال : لا 770/١‏ ألف , وأقره الدكتور محمد رواسي وقال : ولم أجد من وافقه 
النخعي في ذلك , لا الحنفية ولا غيرهم وقال : وأكبر ظني أن عدم جواز قتل المحرم 
الفأرة » كان قولاً مسقدماً للنخعي , ثم رجع عنه إلى قول الجمهور , عندما علم بالحديث . 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي 7/ ١"/ا‏ . 

وله قول يوافق الجمهور , أنه يحل للمحرم قتل الفأرة » رواه "شب" "/ 7107/ ب نساخة 
خطية , ومجلد كامل من كتاب الحج ساقط لم يطبع , وفيه هذا الباب . 


)1١5(‏ النخعي . إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي , فقيه العراق ورأس مدرسة 


الرأي , كان من أكابر العلمساء صلاحاً وفقهاً . وحفظا للحديث وهو ثقة 
حجة , بالإتفاق , قال الشعبي حين بلغه خبر موته : ما ترك بعده مثله , وقد جمعت أقواله 
في " موسوعة إبراهيم النخعي " بقلم الدكتور محمد رواسي , ولد سنة ست وأربعين وتوفي 
سنة ست وتسعين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ,70/4-11١/5‏ ط. خليفة ,١161//‏ التاريخ الكبير ##/١‏ ع" 
الملعارف ,٠8١4/‏ ط. الشيرازي /57, الحجلية 4/ا١7-:75‏ 0 - 


-41/ 
-4 
11 


)؟5١(‎ 


2) 


فق 
اضف 


4 4 


و أجمعوا على أن السبع إذا آذى الْمخْرم , فقتله , لا شيء عليه "2 . 
و أجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب . 

و أجمعوا على أن للمّحْرِمِ أن يغتسل من الجنابة 9" . 

وانفرد مالك #ُ فقال : يُكْره للمُحْرم أن يغطس رأسه في الماء © . 


أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني / 47 #, وعنده " إذا بدأ المحجرم " , و النووي في 
المجموع /1/ 08" , وعنده " إذا بدر المخرم " , وفي الإشراف : " إذا بدأ للمحرم " . 
الاشراف ١/١١/رب.‏ 

قال ابن القاسم : قال مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن 
يقتل الدواب » وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء , وحركه بيده , ولا أحب أن يغمس 
رأسه . المدونة الكبرى /١‏ 51” . 


صفوة الصفوة "86/7 -.4. البداية والنهاية ,.١4 ٠.0/98‏ مراةةاللجنان 2١98/١‏ 
تهذزي بالأسماء اق ٠١8-9١ 4/1١‏ التذكرة ١/"لاءالميزان‏ ١/4لا-هلاء‏ 
التهذيب ,17/4-11/17/١‏ التقريب /4 7, ط. السيوطي /59, الأعلام 7/5/١‏ . 

مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله » إمام دار امهجرة , وأحد الأئمة المجتهدين , حدّث 
عن نافع والمقبري , والزهري وخلق , وعنه أمم لا يكادون يحصون , قال الشافعي : إذا 
ذكر العلماء فمالك النجم , ولد بالمدبنة سئة ثلاث وتسعين , وتوفي بها سنة تسع وسبعين 
ومائة . أنظر ترجمته في : 

ط. خليفة /ه/ا”, اجرح والتعديل 4ق 365-5٠0 4/١‏ الحلية 5/5١5-71ه”,‏ 
المعارف /98": ط. الشيرازي /847-"4, صفوة الصفوة 7717/7., وفيات الأعيان 
1" تهذيب الأسماء واللغات ١ق‏ 79/هلاء ترتيب المدارك ١/5١١-١781ء‏ 
البداية والنهاية ١٠/1/4١18:0-1.ء‏ الديباج المذهب ١/ه6ه-5"١.,‏ مرأةالجنان 
8-095 /ا", الفهرست ,.١99-١5/8/‏ غاية النهاية 6/١‏ -5”, التهذيب 
,.4--٠‏ شذرات الذهب 2784/١‏ الأعلام 2178/5 معجم المزؤلفين 2158/8 


تاريخ الراث العربي ١57-117/:5‏ . 


م 184- و أجمعوا أن للمُحْرِم أن يستاك . 

. "” وأجمعوا على أن للمُحْرِم أن يأكل الزيت , والسمن والشحم‎ -١ 

- و أجمعوا على أن للمُخْرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه 9" . 

م4 [ وأجمع عوام أهل العلم على أن للمُخْرم أن يدهن بدنه بالشحم , والزريت 


والسمن ] 9" . 


4- ز وأجمع أهل العلم على أن الْخْرِمِ ممسوع مسن استعمال الطيب في 


جضيع بدنهع © , 


6- وأجمعوا أن للمُخرم دخول الحمام . 
(75) وانفرد مالك فقال : إن دلك الوسخ , افتدى 2 . 
- وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز "2 . 


(7) وانفرد مالك فقال : بدعة " . 


إل 
,0( 
زفق 
5( 
فيه 


لفق 


إفة 


أقره النووي في المجموع / 2781 وابن حجر في الفتح / 405 . 

حكاه ابن حجر عن المؤلف وزاد " ولححيته " فتح الباري */ 5١05‏ . 

الإشراف 1/١١4 /١‏ ب. 

.برل١١4‎ /١ الإشراف‎ 

قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم . فتدلك , فعليه الفدية . 
المدونة الكبرى /١‏ 89" . 

السجود على الحجر , أي يضع الجبهة على الحجر الأسود بعد استلامه وتقبيله . وفيه 
حديث ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه , ثم قال : رأيت عمر بن الخطاب قبّل 
الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله يله فعل هكذا , ففعلت . رواه الشافعي في 
الأم ؟/ الال "عب" ه/ لا" و "بق" 7/4/8 . 

في المدونة الكبرى , ويقبّل الحجر الأسود بالفم وحده. "54/١‏ وقال سحنون : 
قلت لابن القاسم , أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود , قال أنكره مالك 
وقال : هذه بدعة /١‏ /ا9” . 


-١1/‏ وأجمعوا أن لا النساء حول البيت ؛ ولا فيا بين الصفا 
رر 2 رٍ 


والمسروة " . 


- وأجمعوا أن شرب الاء في الطواف جائز . 
8- وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين 9 . 
- و أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة , [ ه/ألف ] ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة , 


أنه يبني من حيث قطع عليه , إذا فرغ من صلاته . 


(4؟) وانفرد الحسن البصري فقال : يستأنف 7" . 

09- وأجمعوا أن من طاف أسبوعاً > وصلى ركعتين أنه مصيب . 
- وأجمعوا على أن المريض يُطاف به ويُجزى عنه . 

(85؟) وانفرد عطاء فقال : يستأجر من يطوف عنه 2 . 

. وأجمعوا على أن الصبي يُطاف به‎ -9٠6 


200 


زف 


ذه 


إف4 


إفيهة 


حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 4 4" , وكذا في الإشراف /١١7/١‏ ألف . 
الإشراف ١/8١١/ب.‏ 

أشار إلى انفراده الحافظ ابن حجر في الفح "/ 84 4: وقال المحب الطبري : أخسرج 
سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يقول : فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف : يستقبل 
طوافه , ولا يعتدّ ما فعل . القرى لقاصد أم القرى / /75 . 

وقال ابن قدامة : قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا الحسن . 
المغني 8/7 98". 

أسبوعاً : أي سبع مرات , ومن العرب من يقول : سبوع في الأيام والطواف بلا ألف , 
مأخوذة من عدد السبع , لغة قليلة , والكلام الفصيح الأسبوع , راجع النهاية ؟/ "2 
ولسان العرب .8/١٠١١‏ 

كذا حكى انقراده ابن المنذر , ول أجد من ذكره غيره , وقد ذكر ابن قدامة هذه 
المسألة تحت عنوان " من كان وسعى محمولا لعلة أجزاه " ولم يذكر خلاف المذاهب . 
راجع المغني / 91" . 


الات 


- و أجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد 29 . 

5- وأجمعوا على أن الطواف يُجزى من وراء السقاية © . 

5- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء ©" . 

(75) وانفرد مالك فقال : لا يجرئه أن يصليها في الحجر © . 

-٠7‏ و أجمعوا على ما ثبت في خبر النبي وك : استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة 


ا اا 0 
خلف المقام 1 


1 و أجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة , أنه مصيب للسنة . 


)0( 
زف 


زوه 


(5 


فيه 
إلك 


كذا حكاه النووي في المجموع 8/ 47 . 

السقاية : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها . ويقال للبيت الذي يتخدذ 
مجمعا للماء . ويسقى منه الناس , والمراد بها بئر زمزم . لسان العرب 4 . 

قال الحافظ : قال الأزرقي : كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة 
ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج , ثم فعله ابنه هاشم بعده. ثم 
عبد المطلب , فلما حفر زمزم , كان يشري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس . 
فتح الباري "*/ 451 . 

قال ابن حجر : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ان الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث 
شاء , إلا شيئاً ذكر عن مالك في أنه من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر, يعيد . 
فتح الباري / 88 4: وكذا حكاه النووي في المجموع 8/ 55- /ا5 . 

قال الحطاب نقلاً عن ابن البر أنه قال : وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد 
ماخلا الحجرء قال : وزاد غيره والبيت , وظهره , قال : قال التالدلي في شرح 
الجلاب للشارمساحي : يجوز أن يركعهما حيث شاء ء إلا في ثلاثنة مواضع , داخل 
البيت , وعلى ظهره , وبين الحجر والبيت , وكذلك جميع الصلوات والستن المؤكدة . 
مواهب الجليل */ ١١1١‏ . 

في الأصل " خلف الإمام " وهو خطأ , والصحيح ما أثبته . 

روى جابر بن عبد لله في حديث طويل أن الني يَِدٌ طاف سبعا وصلى ركعتين , ثم رجع 
إلى الركن فاستلمه . رواه "م" في الحج ١7/8‏ . 


#48 - و أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أنه ذلك 


0 


(17) وانفرد الحسن فقال : إن ذكره قبل أن يلق "© فليُد الطواف © . 
وام و أجمعوا على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق 


[ من الميقات ] 27 وقدم مكة ففرغ منها , فأقام بها فحج من عامه , أنه 
متمتع , وعليه الذي إذ 2 وجد , وإلا فالصيام © . 


5 [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر 


الحج وهو يريد المقام بها , ثم أنشأ الحج , فهو متمتع ع ( . 


- وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج , أنه يدخل عليها الحسج 


ما لم يفتتح الطواف بالبيت . 


- و أجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عسن منى , شيء , إذا وافى 


000 


فق 
إفة 


ف 
فم 
لك 
إفق 
لفك 


عرفة للوقت الذي يجب , 


فيه قول النبي يكٌِ لعائشة : " إفعلي كما يفعل الحاج . غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري". رواه "خ" في الحج 8/ 904 . 

في الأصل " يلحق " وعند ابن قدامة " يحل " . 

قال ابن حجر : لم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشرزاط الطهارة للسعي , 
إلا عن الحسن البصري . فتح الباري #/ 8 .8, وقال ابن قدامة : وكان الحسن 
يقول : إن ذكر قبل أن يحل , فليعد الطواف , وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء 
عليه . المغني 914/9" . 

الزيادة من المغني , و الإشراف . 

في الأصل " إذا " . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 454 , وكذا في الإشراف /١١١ /١‏ ألف . 
الإشراف /١7١/١‏ ب . 

لم يذكره المؤلف بلفظ الإجماع في الإشراف /١77 /١‏ ألف . 


بايا 


4- وأجمعوا على أن الحجاج ”© ينزلون من منى حيث شاءوا . 
6- و أجتمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة . يوم عرفة . وكذلك 


من صلى وحده 9" , 


5م - [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة 


الظهر والعصر بعرفة بالقراءة ] 7" . 


/0- و أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض. لا حجلمن فاته 


الوقوف بها. 


4- و أبجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم 


عرفة أنه مدرك للحج © . 


78 ) وانفرد مالك فقال : عليه الحج من قابل 2 . 


إلى 
زفق 
فيه 
5( 


ف 


في الأصل " الحاج " . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني */ 404 . 

الإشراف / /١77‏ ب. 

م يختلف أحد من الجمهور في صحة الحج فيمن وقف برهة من الزمن بعرفة ثم 
أفاض قبل غروب الشمس وم يرجع إليها مرة ثانية ‏ إلا مالك فقال :لم يصح 
حجه , وعليه أن يحج في عام قابل . والذي جرى عليه الخلاف , فيمن أفاض قبل 
غروب الشمس ول يرجع . ماذا عليه مع صحة الحج ؟ فقال الجمهور : عليه 
دم , وقال الحسن البصري : عليه هَذْي , وقال ابن جريج : عليه بدنة . راجع 
الإشراف ١/4؟7١/ألف‏ . 

قال سحنون : أرأيت من دفع من عرفات قبل تغيب الشمس ., ما عليه في قول مالك ؟ 
فال : إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح , فوقف , تم حجه , ولا هَذْي عليه , 
قال : وفال مالك : وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح , فيقف بها فعليه 
الحج قابلاً , والهدي ينحره في حج قابل . المدونة الكبرى :4١/١‏ وأقرّه 
القرطي في تفسيره ؟/ 4١09/‏ . 


ياد 


8- و أجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة , أنه مدرك للحج , ولا 


0 عليه )0( 
سي ء - ٠.‏ 


. و أجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع (" بين المغرب والعشاء‎ -#:>٠ 
. وأجمعوا على أن لا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين‎ -5 
و أجمعوا على أن النبي يٌ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع‎ -« 


الشمسس 0 . 


ا و أجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر [ ه/ب ] غير جمرة العقبة . 
ه- وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل 


طلوع الشمس »ء أنه يجري . 


77- و أجمعوا على أنه إذا رمى » على أي حالة كان الرمي , إذا أصاب مكان 


الرمي 2« أجزأه 8 


0 - و أجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس ., أن 


ذلك يجريه © , 


4- [ و أجمعوا على أن الاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها 


ويرفع يديه في الدعاء . ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد 
رميها]7 . 


00( 
فق 
إفة 


5( 
فيه 


كذا حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 15/7 4» وكذا في الإشراف /١74 /١‏ ب . 
بجمع : أي بالمردلفة . 

قال جابر : رمى البي كك يوم النحر ضحى , ورمى بعد ذلك بعد الزوال. رواه "خ" تعليقا 
في الحج م/ 01/8. و "م" منصلاً في حديث طويل في صفة حجة الني ول 110/4 . 
الاشراف /١١7/١‏ ألف . 

الإشراف ١171/١‏ /لرب. 


48 وأجمتعواعلى أن الأصلع ”2 يمر على رأسهالموسى , عند 


اللحلق©. 


ولا و أجمعوا أن ليس على النساء حلق . 


. و أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة‎ -”١ 
ا وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر , فطافه في‎ 


أيام التث يق أنه مودٌ للفرض الذي أوجبه الله عليه , ولا شبيء 


مم ؟- و أجمعوا على أن الصبي (" الذي لا يطيق الرمي , أنه يرمى عنه . 
55-5 [ وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هدياً صحيحاً لا عيب فيه, ونحره, 


أنه يجزيه ع 24 , 


ه”- و أجمعوا أن التقصير عن الحلق يجريء 2 . 
(89؟) وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجريهفىي حجة الإسلام , إلا 


الحلق”'. 


5- وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مسى, أنه لا يقصر 


00( 
ف 
ف 
5( 
فم 
لك 


ف 


الصلاة ©, 


الأصلع : الذي لا شعر على رأسه . القاموس الخيط "/ 7ه . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / /4"1 , وكذا في الإشراف /١77 /١‏ ب . 

في الأصل " أن على الصبي " والصحيح حذف " على" . 

. فلأ/١١؟9‎ /١ الإشراف‎ 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني */ 474 . 

كذا حكى عنه النووي في المجموع 8/ ١6‏ ., و ابن قدامة في المغني “/ 4 "4 كلاهما 
نقلاً عن ابن المنذر . 

الإشراف ١/5١/ألف‏ . 


مضني 


20 
(980) 
رفت 
1 


م خ154- 


-45 


00( 
زف 
فر 


(5 


فى 
إلك4 


و أتمعوا على أن من أراد الخروج من الحخاج عن منى , شاخصا إلى بلده , 
خارجاً من المحرم . غير مقيم بمكة في النفر الأول 7" , أن ينفر بعد 
زوال الشمس في اليوم الشاني , إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر , 
قبل أن يمشي '" . 

وانفرد الحسن ©" . 

والنخعي © . 

و أجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد 29 . 

و أجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم, أن الإحرام 
لازم له. 

فلم يفعل حتى خلَى سبيله , أن عليه أن يمضي إلى البيست وليعم 


و 


نشكه. 
الحج , إلا من شد ممن لا نذكره في الإختلاف ع © , 


النفر الأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق . 

ذكره ابن قدامة بلفظ الإجماع . المغني */ 5 58 . 

حكى عنه النووي نقلاً عن المؤلف أنه قال : من أدركه العصر وهو بمنى في الثاني لم يشفر 
حتى الغد . المجموع 7١07/8‏ . 

حكى محب الدين الطبري عن إبراهيم أنه قال : إذا لم ينفر حتى صليت العصر من 
اليوم الثاني فلا يدفرن حتى يرمي الجمرات , يعني بعد الزوال من الغد . القرى لقاصد 
أم القرى / 45 ه., وكذا في المجموع 7١1/8‏ . 

. ب١9‎ /١ الإشراف‎ 

الإشراف /١"8/١‏ ب . 


”"- و أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر , لا يجرئه إلا أن يحج بنسفسه , 
لا يجري أن يحج عنه غيره 2 . 

4- و أجمعوا أن حج الرجل عن المرأة , والمرأة عن الرجل يجزي . 

(7") وانفرد الحسن بن صالح فَكَره ذلك 9 . 

4 4 7- و أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي . 

6 4- وأجمعوا على أن المجنون إذا حجّ به . ثم صحّ , أو حج بالصبي , ثم بلغ , أن 
ذلك لا يجريهما عن الإسلام . 

5- و أجمعوا أن جنايات الصبيان , لازمة لهم في أموالهم . 

47 ”- و أجمعوا على أن صيد الخَرّم حرام , على الحلال والحرام . 

4- وأجمعوا على تحريم قطع شجرها . 


(9) الإشراف 1١9/١‏ /رب. 

 )9(‏ حكى عنهابسن قدامة نقلاً عن المؤلف . المفني /*7, وكذا في 
الإشراف١/‏ 0٠4١/ألف‏ . 

وى الحسن بن صالح بن حي أبو عبد الله المحمداني الكوفي , الفقيهالعابد. من 
فقهاء الزيدية المجتهدين , وهو من أقران النوري, ومن رجال الحديث 
الفقات , قال الذهبي : قال أبو زرعة: اجتمع في الحسن بن حي إتقان , 
وفقه, وعبادة, وزهد . ولد سنة مائة . وتوفي سنة تسسع وقيل : سبع , وقيل 
تمان وستين ومائثة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 5/ه/ا, ط. الشيرازي /55» الفهرست /8؟, الجسرح والتعديل 
١ق‏ 48/5 هر ةآةالجنان "١‏ ه”", حليةالأولياء /!/ 71١‏ -ه 2# صفوة 
الصفوة ”"/167., تذكرةالحفاظ 7١5/١‏ الميزان .448-8495/١‏ تهذيب 
التهذزيب 784-7868/7, شذرات الذهب 757/١‏ الأعلام 508/9 
معجم المؤلفين "#/ 7١‏ . 


بايا - 


48 - و أجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول , والزروع » 


والرياحين , وغيرها 7" . [ 5/ ألف ] 


4- كتاب الضحايا والذبائح 


66- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوعالفجر من يوم 


النهم 00 


9ه وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا . 
5- و أجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح له , وسمى الله وقطع الحلقوم , 


والودجين ”2 , وأسال الدم , أن الشاة مباح أكلها © . 


ماه و أجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس 2 . 
64 وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً , أن ذكاته بذكاة أمه 29 , 


دق 
زفق 
زف 


(5 


فيه 
لك 


الإشراف ١/١4١/ألف‏ . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع 8/ 3788, وكذا في الإشراف /١4١ /١‏ ب . 

الودج : بفتحتين عرق في العنق . القاموس المخيط 25١4/١‏ وفي لسان العرب : الودجان 
عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها / 57١‏ . 

حكاه النووي عن المؤلف في المجموع 8/4/, وعنده " وأسأل الدمء 
حصلت الذكاة وحلت الذبيحة". وفيالإشراف ١/41١/ب‏ كماعند 
المؤلف هنا. 

ذكره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني 8/ 087 . 

في المغني : قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته , لا نعلم أحداً منهم خحالف ما قالوا إلى 
أن جاء النعمان فقال : لا يحل , لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين , 8/ 9/اه. وكذا 
عند النووي في المجموع 94/ ,١١٠©‏ والخطابي في معالم السنن 4/ ١١‏ , فكان على المؤلف 
أن يقول : وانفرد النعمان . 


هه"- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي . والمرأة , إذا أطاقا الذبح , وأتيا على ما 


يجب أن يؤتى عليه "2 . 


5- و أجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال, إذا ذكروااسمالله 


عل ٍ 0 


1ه”- و أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال 9 . 
زعم وانفرد مالك فقال : لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي © . 
4- وأجمعوا أن ذبائح المجوس حرام . لا تؤكل 27 . 


)0( 
زفق 


ف 


(5 


م6 


حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 8/ 088١‏ . 
قال ابن قدامة : أججمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب , لقول الله 
تعالى : 9 وطعا م الذن ونوا اكاب جلك »4 الآية: ه من سورة المائدة , يعني 
ذبائحهم , وقال : ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكاً , أباح ذبائحهم » وحرم 
صيدهم . المغني 8/ /851 . 
حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 558/8 , وقال اللووي : ذبائح 
أهمل الكتاب في دار الحرب حسلال ؛ كذبائحهونفي دار الإاسلام , 
وهذالا خ لاف في ه. وتهق لابن لل ور الإ##صاع عليه. 
المجموع 58/4. 
في المدونة الكبرى : هل كان يكره مالك ذبائح اليهود , والنصارى 
من أهل الح رب ؟ قبال : أهل الحرب والذين عندنا من اليهود 
والنصارى عند مالك سوء في ذبائحهم وهويكره ذبائحهم 
كلهاء من غير أن يحرمها ويكره اشززاء اللحم من مجاذرهم . ولا يراه 
حراماً؟/50. 
وقال الباجي : وحكى القلاضي أبو محمد ,أن شحوم اليهودالمحرمة عليهم 
مكروهة عند مالك , ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب , وقد روى عنن مالك . 
المتقى .١١١/“‏ 
قال النووي : نقله ابن المنذر عن أكثر العلماء . المجموع 94/ 58 . 


( 4" ) وانفرد سعيدث بن المسيب 9 . 
8- و أجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة. من أهل الكتاب 


زفة 


26- و أجمعوا على أن الكلاب جوارح , يجوز أكل ماأمسكن على 


المرء , إذا ذكر اسم الله عليها ء. وكان المعلم مسلما, إلا الكلب 
الأسود. 


١؟ذ-‏ و أجمعوا أن صيد البحر حلال . للحلال وانحرم اصطياده . وأكله 


(0 


5 ءًُ ,. 
وبيعهوشراؤه<". 


قال النووي : قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضاً وأمر 
مجوسيا أن يذبح , أجزاه , قال : وقد أساء . المجموع 4/ 54 , وأقره الدكتور هاشم جميل 
في فقه سعيد بن المسيب 9/ 75" . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع 94/ 55 , وكذا في الإشراف /١49 /١‏ ألف . 

تقدم راجع رقم ١86‏ . 


[فة سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي , أحد الفقهاء السبعة. ومن رواة 


السنة , أخذ عن زيد بن ثابت وجالس ابن عمر , وابن عباس , وسعد بن أبي وقاص . 
قال أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح , وسئل الزهري ومكحول : من أفقه 
من أدركتما ؟ قالا : سعيد بن المسيب , ولد لسنتين من خلافة عمر , وتوفي إحدى 
أو اشستين وتسعين وقيل : غبر ذلك . 

أنظر ترجمته في : 

التاريخ الكبير 0370/1/7, المعارف 154-١97‏ الجرح والتعديل 51-89/1/7, 
الحلية ,175-١517/5‏ ط. الشيرازي /4؟275-1 تهذيب الأسماء ١ق 289/١‏ 
و١؟5.‏ وفيات الأعيان ١/806١-/21819التذكرة ,25-84/١‏ مرةآةالجنان 
95- 18097 البداية والنهاية ,١٠١١-99/8‏ التهذيب 288-84/4, ط. علماء 
الحديث / 8 , شذرات الذهب (٠-1١١5 /١‏ الأعلام */ ١68‏ . 


سيقت 


٠‏ - كتاب الجهجاد 


- وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز . ويدعو إلى البراز بإذن الإمام . 

(5” ) وانفرد الحسن فكان يكرهه , ولا يعرف البراز © . 

«- وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس 29 . 

4- و أجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة , جزية ”” . 

6- وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد © . 

5- وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم . 

7617”- و أجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات . 

4- و أجمعوا :على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهرواء أن أمواهم 


هم 3 وأحكامهم أحكام المسلمين : 


8- و أجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازهم 7 إلا ما ذكرنا عن 


)0( 
إفة 


ف 


5( 
ف4 


لك 


بني تغا ا 


كذا حكى عنه ابن قدامة في المغني 4/ 55" . 

روى أبو عبيد من حديث ابن شهاب أن رسول الله يلو أخذ الجزية من مجوس هجر , وأن 
عمر أخذ الجزية من مجوس فارس , وأن عثمان أخذ الجزية من البربر . الأموال 5٠/‏ . 
حكى ابن قدامة عن المؤلف أنه قال ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . المغني 4/ /001 . 
حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 4/ 5٠١‏ , وكذا في الإشراف /١57 /١‏ ب . 

وفي الأوسط لابن المنذر : وكل من نحفظ قوله يقولون : ليس على أهل الذمة صدقات في 
أموالهم , إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب , فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا 
الموضع  /١8‏ ب نسخة رامفور . 

هم نصارى العرب , وإليهم ينسب الأخطل شاعر بني أمية . روى أبو عبيد من حديث 
زرعة بن النعمان أنه سأل عمر بن الخطاب , وكلمه في نصارى بني تغلب وكان ‏ - 


"- و أجمعوا على أن الغالَ يرد ما غلّ إلى صاحب القسم . [ 5/ب ] 

0- وأجمعوا على أن للفرس سهمين , وللراجل سهما " . 

(5” ) وانفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم '" . 

5- وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس , أن سهم فرس واحد يجب له 70. 
70 و أجمعوا على أن الفارس إذا [ قاتل أو ع ©» حضر القتال على العراب 29 من 


200 
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إفة 
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الخيل أن له سهم فرس ”2 . 


- عمر قدهَمٌ أن يأخذ منهم الجزية, فتفرقوا في البلاد. فقال زرعة لعمر: 
يا أمير المؤمنين ! إن بني تغلسب قوم عرب , يأنفون من الجزية, وليست لهم 
أمواهم , إنماا هم أصحاب حروث ومواش , وهم نكاية في العدو . فلا تعسن 
عدوك عليك بهم . قال : فصسالحهم عمر بن الخطاب . على أن أضعف 
عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم . قال أبو عبيد: حديث 
زرعة بن النعمان هو السذي عليه العمل , أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين . 
الأموال/5”“- /ا” . 

فيه حديث ابن عمصر أن رسول الله وكْهٌ جعل للفرس سهمين ولصاحيه سهما . 
رواه "خ" في الجهاد 51//5, وقد ذكره ابن الممذر في الأوسط ؟5/ ب نسخة 
رامفور. 

كذا في المهداية وشرحها . راجع فتح القدير لابن المحمام ه/ 497- 5680 , 
وني فتح الباري : قال محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك . دون فقهاء 
الأمصار 58/5 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط 57/ ألف نسخة رامفور . 

ما بين المعكوفين من الأوسط . 

العسراب : بالكسر ء الإبل العسراب والخيل العسراب خلاف البخاتي والبرازين أي 
عربي منسوب إلى العرب , القاموس المحيط ١/5١٠,النهاية‏ */*58 ,و لسان 
العرب 7/ 9/8 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط 514/ ب . 


اا و أجمعوا على أن من غزا على بغل , أو حمار , أو بعبر . أن له سهم 


راجل بق 7 


ه/ا؟- وأججمعوا على أن من قاتل بدابته, حتى يغنمالناس ويحوزوا 


الفستارس 7 , 


5- و أجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسسيرا من أسرى المسلمين 


بأمره , بمال معلوم , ودفع امال بأمره . أن ل هأن يرجع 
ذلك علي3 : 


/ا/ا؟- و أجمعوا علسى أن رقيق أهل الذمةإن أسلمواء أن بيعجهم 


يحب عليهم. 


- وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه , وهو صغير لم يستغن عنها , وم 


يبلغ سبع سنين , أن بيعه غير جائز 27 . 


848- و أجمعوا على أن أمان والي الجيسش , والرجل المقاتل جائز عليهم 


أجمعين 00 5 


. "9 وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز‎ -٠ 
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ذكره ابن الملذر في الأوسط 18 / ب , وابن قدامة عسبنالؤلف في 
المغني .1١8/8‏ 

كذا في الأوسط 15/ ألف , و الإشراف /١75/١‏ ألف . 

ذكره المؤلف في الأوسط ١٠٠١‏ / ب , وكذا في الإشراف /١‏ ١81١/ألف‏ . 

الأوسط ٠١”‏ / ألف , والإشراف /١8١/١‏ ب. 

الأوسط /١١‏ ب , وذكره ابن قدامة بلفظ الإجماع . المغني 8/ 471 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط /ا١٠/‏ ب . 

الأوسط /١١94‏ ألف , وحكاه ابن حجر عن المؤلف في فتح الباري 5/ 70/1 . 


, 99 وانفرد الماجشون © فقال : لا يجوز‎ )*0/١ 

0- وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز 9" . 

5- وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائزر ©" . 

8- و أجمعوا على ما ثبت به خبر النبي يد أنه أعتق يوم الطائف , من خرج إليه 


(0) 


إفة 


5 


(5 
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من رقيق المشركين © , 


قال ابن المنذر : لا أحفظ ذلك عن غيره , مسثل عبد الملك عن الأمان إلى مسن 
هو؟فقال: ذاك إلى الأنسمة ., ووالي اليش .ء ووالي السرية والجيشء 
الأوسط 6 ب . وذكر انفرادهابن حجر نقلاً عن المؤلف. فتح 
الباري 5/ "7/7 . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط /١٠١5‏ ب ء والإشراف /١8 /١‏ ألف . 

الأوسط /١١١‏ ألف , وذكرهابن حجر عن المؤلف في فتح الباري 5/ 2714 
وقال : قلت : " وكلام غيره يشعر بالتسفرقة بين المراهق وغيره , وكذلك الممسيزر 
الذي يعقل ". 

الأوسط ١١١/ب‏ ,ء والحديث أخرجه"ح«و"١/570774*)‏ والطراني في 
المعجم الكبير "809/١١‏ كلاهما من حديث ابن عباس . وذكره 
الميئمي وقال : فيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس . مجمع 
الرزوائد 4/ 748 . 


(1) الماجشون : هو عبد الملك بن عبسد العزيز بن أبي سلمة الماجشون , المدني , 


ومفتي أهل المديئة في عصره , ومن كبار فقهاء المالكية, توفي سنة أربع ومائتين , 
وفيل غير ذلك . 

أنظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل ؟ق 5/ ”2 ط. الشيرازي / 78 ,١‏ وفيات الأعيان "/ ,١55‏ 
مرآة الجنان ؟/ ه, الميزان 7/ 56/8- 565 التهذيب 5/ 7ه 4- 404 الديياج 
المذهب ؟/ 5-لاء الأعلام 4/ ه.*” معجم المؤلفين "/ ١884‏ . 


8- و أجمعوا على أن ليس للمماليك [ في العطاء ع © حق , ولا للأعراب الذين 


هم من أهل الصدقة فق 8 


6- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز 29 . 


٠١‏ - كتاب [ آداب ] ”© القضاة 


5- وأجمعوا على أن أشياء بما يحكم بها الحاكم في الظاهر . حرام على الْقضى 


له ما قضي له , ثما يعلم أن ذلك حرام عليه » من ذلك أن يحكم له بالمال , 
وبحر أنه ثملوك ويحكم له , والقود على من يعلم أنه بريء ثما حكم له عليه 3 


ببينات ثبتت في الظاهر © . 


7- و أجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما 
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فق 
فق 
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إل4 


يجب . ببمّنة عادلة , وقرأ الكتاب على شاهدين , وأشهدهما على ما فيه , 
فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه . وشهد الشاهدان عنده بما في 
الكتاب , أن على المكتوب إليه قبول كتابه . إذا كان ذلك في غير حده ©. 


ما بين القوسين من الأوسط , أي ليس هم نصيب من الفيء . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط /١!/8‏ ب . 

الأوسط 50797١/ألف.‏ 

مابين المعكوفين زيد من الأوسط , و الإشراف . 

ذكره ابن المنذر بعبارة أوضح ثما هنا : " من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال بالمعلوم , 
ويقيم في الظاهر بينة » فيحكم له بالمال في الظاهر . ومن ذلك يدعي المدعي رجلاً حرا 
أنه مملوك له . ويشهد شاهدان له في الظاهر , الأوسط 48/ ألف من نسخة تركيا, 
والإشراف ١/5886١/ألف.‏ 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط ١ه/‏ ألف , و الإشراف /١517/١‏ ألف . 


- هم - 


4- وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض ., جائز إذا كان نما 


يجوز . [8/ ألف ] 


55- كتاب الدعوق والبيتاك 


8- و أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه '" . 
6- وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما 


كا 


61- وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل , فادّعاها رجل وأقام البينة 


البينة أنه اشنراها من هذا بمائة دينار . ونقده الشمن . فإنه يقضي 


بهاا 0 


05- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة , والهبة . والعطية . والنحل , والعمرى , 


9- و أجمعوا على أن المرأة إذا قالت : طلقني ولم تنقض عدتي . حتى مات 


وادّعى الورثة أنه قد انقضت عدتها » أن القول للمرأة . 


4- وأجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطؤها. أقر 


دق 


فق 
ضف 


بذلك قبل بيعها , ثم باعها فظهر بها حمل ؛. وولدت عند المشتري 


فيه قول النبي يٌ من حديث ابن عباس رواه "خ" في التفسير 7١/8‏ . وفي 
الرهن ه/ ©4 ,.١‏ والشهادات ه/ ,58٠‏ وكذا رواه "م" في الأقضية ؟“١/‏ 7-” . وقد 
ذكره ابن المنذر في الأوسط /5٠‏ ب . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط © 5/ ب , و الإشراف /7١/١‏ ألف . 

الأوسط 8/ا/ ب . 


لأقل من ستة أشهر من عقد البيع , وادعاه البائع . أن الولد 


لاحقبه7' ., 


١‏ - كتاب الشهادات وأحكامها 


ه>- و أجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم ., البالغ , العاقل. الحرء 


الناطق » المعروف النسب , البصير الذي ليس بوالد المشهود له, 
ولا ولد ء ولا أخ ولا أجير . ولا زوج » ولا صديق. ولا خصم 
ولااعدو” ولا شريك . ولا وكيلء ولا جار بشهادته إلى 
نفسه شيئاًء ولا يكون صاحب بدعة , ولا شاعر يعرف بإذاية 
الناس , ولا لاعب ”2 الشطرنج يشتغل [ به عن الصلاة حتى يخسرج 
وقعها ]2 . ولا شارب حمر ولا قاذف للمسلمين , وم يظهر 
منه ذنب , هو مقيم عليه صغير أو كبيرء وهوئمن يؤدي 
الفرائض . ويجتنب المحارم . جائزة , يجب على الحاكم قبونهاء 
إذا كانا رجلين , أو رجلاً وامرأئين 172[ إذا كان ما شهدا عليه, 


. ألف‎ 7/75١ /١ الإشراف‎ 

هذا من الأوسط , وكان في الأصل ' ولا عبد " والمعنى أي لا يكون خصماً ولا عدوا 
للمشهود عليه . 

في الأصل " لاعباً بالشطرنج " . 

الزيادة من الأوسط , وبها يكمل المعنى ويستقيم . 

كذا في الأوسط ٠١‏ / ألف , وراجع مراتب الإجماع لابن حزم فإنه ذكره بلفظ الإتفاق 
وذكر شروطاً أخرى / 5ه . 

وفي الأصل " وامرأتان " . 
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مالا معلوماً يجب أداءه , وادعاه المدعي ] 29 . 

و أجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة © . 

و أجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصمء 
ألا تقبل شهادته . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتسى 
يسكرء ثم تاب , فشهد بشهادة . وجب أن تقبل شهادته , إذا 
كان عدلاً © , 

و أجمعوا على أن السكر حرام . [ /1/ ب ] 

و أجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه . ثم تاب وأصلح أن 
شهادته مقبولة , إلا القاذف 9©) , 

و أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه © . 

و أجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق , إذا شهد في حال إفاقته أن 
شهادته جائزة , إذا كان عدلاً © . 

وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين : اشهدا أن لفلان ابن فلان 
علي مائة دينار مثاقيل , أن عليهما أن يشهدا بها , إذا دعا هذا الطالب إلى 


إقامة الشهادة " , 


هذه الزيادة من الأوسط , و الإشراف /7١8 /١‏ ألف . 

الأوسط ١١4‏ / ألف . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط بغير لفظ الإجماع /١١9‏ ب . 

كذا في الأوسط ١١١‏ / ألف », والإشراف /9١8/١‏ ب. 

الأوسط /١١١‏ ألف . 

الأوسط /١١١‏ ألف . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط /١١١‏ ب., والإشراف ١/9١؟//‏ ب. 
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وأجمعواعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدّين 
والأموال29. 

و أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود " . 

وأجمعوا على أن الجد. والصغير , والكافر , إذا شهدوا على 
شهادة ولم يدعوا إليهاء ولم يشهدوا بها حتى ععتق العبد ., وبلغ 
الصبي , وأسلم الكافر , شم أدوها في حال قبول شهاداتهم , أن قبول 
شهاداتهم تجب © , 

و أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين , في الأموال إذا كانوا 
عدولاً . جائزة . 

وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطّه © . 

وأجمعوا أنه تقبل على القعل شهادة شاهدين عدلين , ويحكم 
بشهادتهما © . 

وانفرد الحسن البصري فقال : الشهادة على القتل [ كالشهادة على الزنا لا 
تجوز إلا شهادة أربعة('. 


حوزن الاسيعمارسل» لكوك ات رركا كر ررس 
من الشّهراء »4 سورة البقرة : الآية 74 . 

الأوسط /١١‏ بء والإشراف ١/١١75/رب.‏ 

الإشراف /١‏ 55/ ألف . 

وني الإشراف /١‏ 8؟5/ ألف : " على خطه إذا لم يذكر الشهادة " . 

الأوسط ؟؟١١/‏ ب . 

حكى عن هابن قدامة بأنه قال : الشهادة على القعل كالشهادة 
على الزناء لأنهيتعلق ب هإتلاف النفس. فأشبه الزننا. 
المغني 9/ .١48‏ 
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كأنه قاس القعل بالزنا » وهذا غير جائز لأن المخصوصع " لا يجوز 
القياس عليه , [ وقد خصّ الله عز وجل الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل 
أقل من أربعة شهداء ] ") 


١‏ - كتاب القرائض 


للا الال ذكره ودقنيت كلوه 

«بصبحك ليذ ولإد كم للاحكر شل حَذ لكين نفإركوساء 
فُوقَانْسسين فلن ثلناما ترك وإن كات واحدةفلها نَمف 4 الآية<". 
وفرعي نلعتس كم رضي راك خدل حط نا جين 
إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض , و إذا كان معهم من له فرض 
د ا لق ا ل بين الولد للذكر 
مغل حظ الأنشيين 7) 

و أجمعوا على أن للفنتين من البئات الثلشين 29 . 

[ أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرون مع بي 
الصلب ] ”" 


العبارة منقطعة لا تؤدي المعنى المطلوب , فكان لا بد من هذه الزيادة . 

الزيادة من الأوسط . 

سورة النساء : الآية ١١‏ . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط ”/ /١87*‏ ألف . 

الأوسط ”/ /١١‏ ألف . وذكره ابن هبيرة بلفظ الإجماع . الإفصاح ؟/ "١9‏ . 
الأوسط "/ /١١‏ ألف . 


عد نوات 


1#" أجمعوا على أن بني الإبن , وبنات الإبن , يقومون مقام الببين والبسات 
ذكورهم كذكورهم وإنائهم كإنائهم , إذا لم يكن للميت ولد لصلبه " . 

1*- و أجمعوا على أن ولد البئات لا يورثون , ولا يحجبون . إلا ما اختلف فيه من 
ذوي الأرحام 7 . 

6" وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الإبن , إذا استكملت ”2 البئات الثلفين » وذلك 
إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر © . 

و أجمعوا على أنه إن ترك بئات 27 وبنت ابن , أو بئات ابن فللإينة النصف ء 
ولبنات الابن السدس [ 8/ألف ] تكملة الثلفين "2 . 

7"- وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا , وابن ابن , فلابنته النصف , وما بقي 
فلابن الابن " . 

4- وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بئات ابن , بعضهن أسفل من بعض , 
فللعليا © منهن , النصف , وللتي تليها السدس , وما بقي فللعصبة 7" . 

48 و أجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن , إذا كان معها أو معهن 
ابن ابن , أو بنو ابن » أو ابن ابن ابن ؛ أو بنو ابن ابن ابن , الثلشين 7" . 


(1) الأوسط "/ 7١/ألف.‏ 

)4 الأوسط ”/ ١١/ألف.‏ 

() 2 في الأصل " استكمل " . 

(4) الأوسط ”"/ ١7‏ /ألف . 

زه كذافي الأصل , والصحيح بنعا . 

(5) الأوسط ”"/ ١7‏ /ألف . 

50) الأوسط ”"/ 7/77 ألف . 

() في الأصل " فلأعلى " والصحيح ما أثبته . 

(8) كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط "/ /١7‏ ب . 
٠١١‏ الأوسط "/ /١74‏ ألف , والإشراف /770/١‏ ب. 
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و أجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه , أن للأب الثلثين , وللأم الغلث . 

و أجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع " الأب شيئاً ‏ . 

وانفرد ابن عباس فقال : السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه [ هو(" 
للأخرةع © , 

و أجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته , أن المال بينهما للذكر مفل حظ 
الأنتَيَيْن . 

و أجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تيرك ولد , أو ولد ابن , ذكرا 
كان أو أنثى , النصف . 

و أجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولدء ولا ينقص 
منه شيء . 

و أجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع . إذا هو لم يترك ولداولا 
لايق :, 


و أجتمعوا أنها ترث الثمن ؛ إذا كان له ولد , أو ولد ابن © . 


وفي الأوسط " لا يورثون مع الأب " . 

الأوسط "/ /١714‏ ب . 

الزيادة من الأوسط , وبها يسضح المعنى . 

روى له "عب" عن معمر عن ابن طاؤوس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول : في السدس 
الذي حجبه الأخوة الأم : هو للأخوة , قال : لا يكون للأب , إنما تقبضه الأم ليكون 
للإخوة 555/٠١‏ رقم 19.171 , وراجع رقم 1١9.159‏ . 

في هذه الإجماعات الأربعة قول الله تعالى : 9 ولع د اريتك با يد 
ع 3 5 3 5 2 عس 24 97 4 بو 200 لع سا سم 
حكن لحن ولد » فإن حكان هن ولد فلحكم الريمما ترحكن » منْ تعر وصية بوصين بها اودين » 
وطنَالرعكًا رركت إن لمكن كم ولد فإذكان اكم ولد ذلهُنَ نكا 


29 20 7 0 6 
ترحكتم مِنْبعد وصية توصونها أودين 4 سورة النساء : الآية ١1‏ . 


317 و أجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة" في كل 


هاا ذكسرنا 209 . 


4- و أجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة . 
48- و أجمعوا أن مرادالله عز وجلا في الآيةالتي في أول سورة 


النساء( “الإخوةمنالأمء وبالتي في آخرها الإاخوة7) من 
الأب والأم © . 


ا و أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرون مع ولد الصلب ء ذكرا 


كان أو أنقى 00 


رضت و أجمعوا على أن الإخوة من الأم لايرثون معالأب . ولا معالجد 


(00 


زف 
زضة 


05 


فيه 
لك 


أبي الأب , وإن بعد . فإذالم يترك المشوفي أحداً من ذكرنا أنهم 
يحجبون الأخوة من الأم . وترك أخا, أو أختتا للأم. فلهأو ها 


أي أن الثنتين والفلاث والأربعة يشازكن في الربع ؛ إن يكن له ولد 3 ويشتركن في 

الشمن إن كان له ولد . 

الأوسط "/ /١78‏ بء والإشراف /778/١‏ ب . 

قال تعالى : ف[ وإ رن كان جل بوث حكلالة » أوامسرة ول ه أن أواختُ فاك ل واحد 

منهما السّدسء فإن كاوا أكثرمن ذلك فهُم ششركاء .اثلث من سّد وصيّة 

يوصي نه أودثن 4 سورة النساء : الآية ١١‏ . 

0 9 ِ 6 0 ري ال 5 > رء" 

قال تعالى : 1 ار »وله أخت 
7 #0 7 2 1 

كاز ا إخر ا 5 ياف كم أنتطلواواط كل 

شيء عَليِم # سورة النساء : الآية ١1/5‏ . 


الأوسط / /١75‏ ألف . 
الأوسط "/ /١7‏ ألف . 


4# 


السدس فريضة , فإن ترك أخا و (2 أخياً من أمه , فالثلث بينهما سواء, 


لا فضل للذكر منهم على الأنثى "2 . 


ا وأجمعواعلى أن الإاخوة من الأب والأم. ومسن الأب ذكورااو 


إناناء لا يرثون معالإبن. ولاابنالابن. وإن سفل. ولا 
كر (”7) 
معالاب . 


77 زو ابجع أهل العلم على أنهم مع البنات +( وبنات الاين عفيية + هم ما فصل 


عنهم . يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنفيين ع © . 


4" و أجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين 2 , 
ه"”- و أجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال » إذا لم يكن معه من له 


سهم معلوم . 


5”- [ وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة 


والأخوات من الأب والأم شيئاً ع © . 


7م و أجمعوا على أن الإخلوة والأخوات من الأب . يقورمون 
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5( 
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مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ( ذكورهم كذكورهم, 
وإنائهم كإنائهم , إذالم يكن للميت إخوة ولا أخوات للأب 
[ والأمع لي( 


في الأصل " أو أخحتاً " وهو خطأ . 

الأوسط "/ ١١5‏ / ألف . 

الأوسط "/ /١75‏ بء والإشراف /5594/١‏ ألف . 
الأوسط "/ "/ /١١5‏ بء والإشراف /١‏ 5؟75/ ألف . 
الأوسط "/ /١7‏ ب.ء والإشراف ١/75795/رب.‏ 
الأوسط "/ /١75‏ ب ء والإشراف ١/9؟١؟/ب.‏ 
الزيادة من الأوسط . 

الأوسط "/ /١١107‏ ألف . 
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و أجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب . إذا استكمل الأخوات من 
الأب والأم الثلشين , إلا أن يكون معهن أخ ذكر ”" . 

و أجمعوا على أن الإخوة [8/ب ] من الأب يرئون”" ما فضل عن 
الأخوات للب والأم . فإن ترك أختين , أو أخوات لأب وأم , فلهن الثلثان 
٠‏ وما بقي فللإخوة من الأب 7" . 

و أجمعوا على أن للجدة السدس ., إذا لم تكن للميت أم . 

و أجمعوا على أن الأم تحجب أمها , وأم الأب . 

و أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم © . 

و أجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا , وقرابتهما سواء , وكلتاهما ثمن 
يرث + أن السدس ينيدهي 0 , 

و أجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا , وإحداهما أقرب من الأخرى , وهما من 
وجه واحد , أن السدس لأقربهما ا 

و أجمعوا على أن الأم تحجب الجدات 9" , 

و أجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس © . 


الأوسط "/ /١7107‏ ألف . 

في الأصل " أن الأخوات من الأب لا يرثون " والتصحيح من الأوسط و الإشراف . 
الأوسط */ /١7177‏ ألف » والإشراف ١/9؟5/‏ ب. 

قال المؤلف :ل نجد للجدة في كتاب الله عز وجل فرضاً , وقد روينا عن 
النبي لِدٌ أنه أعطاها السدس ؛ ثم ذكر هذه الإجماعات الثلائة المتقدمة . 
الأوسط / /١7/8‏ ب . 

الأوسط "/ /١١5‏ ألف , والإشراف ١/١71/راب.‏ 

الأوسط "/ /١١59‏ ألف ء والإشراف /71١/١‏ ب . 

الأوسط "/ ١١9‏ / ألف , والإشراف 51١/١‏ ب. 

الأوسط "/ /١١‏ ألف , و الإشراف /١‏ 7/77 ألف . 
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و أجمعوا على أن الجد أب 27 الأب , لا يحجبه عن الميراث غير الأب 7" . 

و أجمعوا أن حكم الجد حكم الأب . 

و أجمعوا على أن الإخوة من الأم . لا يرثون مع ولد , ولا والد . 

و أجمعوا أن الجد يحجبهم عن المبراث , كما يحجبهم الأب 27 . 

و أجمعوا على أن من ترك ابا وأباً . أن للأب السدس . وما بقي فللإين 
وكذلك جعلوا حكم الجد مع الإبن . كحكم الأب . 

و أجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس , كما يضرب الأب 
وإن عالت الفريضة . 

و أجمعوا أن للأب معالابن السدس ., وكذلك للجد معه. مثل 
ماللأب . 

وأجمعوا على أن الميت إذالم يترك من له سهم مسمى , أن المال 
الغص 47 

و أجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته , وولداً . ذكورا 
أو إناثاً , أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريئهم © . 

و أجمعوا أن القاتل عمداً.لايرث من مال من قتله . ولا من 
دئته شيما 9 . 


و أجتمعوا على أن القاتل خطأ . لا يرث من دية من قعله 9" . 


في الأصل " أبا الأب " . 

الأوسط "/ /١1‏ ألف . 

الإشراف /١‏ ه585/ ألف . 

ذكره المؤلف في الأوسط "/ 4 /١‏ ألف , والإشراف /١‏ 55/ ألف . 
الأوسط ”/ 8 /١‏ ألف , والإشراف /95/١‏ ب . 

كذا ذكره المؤلف في الأوسط "/ /١5‏ ب ء و الإشراف /51//١‏ ألف . 
الأوسط "/ /١5‏ ب ,ء والإشراف /970//١‏ ب. 


454 ب 


مه”- 


"6 


ل 1ك 


- #١ 


م 


و أجمعوا على أن حكم الطفل , حكم أبويه. إن كانا مسلميّن 

فحكمه حكم أهل الإسلام , وإن كانا مش ركين فحكمه حكم 

أهل الشسرك , يرثهسم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل . حكم دية 

أبويه". 

و أجمعوا على أن الرجل إذا مات و زوجته حبلى , أن الولد الذي في بطنها 

يرث ويورث » إذا خرج حيا فاستهل ‏ . 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال : هذا الطفل ابني , وليس 

باقتحرانة 77 

و أجمعوا على أن لو أن رجلا بالغأ من الرجال قال [ لرجل بالغ آخر ] © : 

هذا ابني 2 , وأقرٌ له البالغ , ولا نسب للمقر [ به ] معروف (" , أنه ابنه 

إذا جاز [ أن يولد ] ”" لمفله مغله 7 . 

و أجمعوا على أن المرأة إذا قالت : هذا ابني , لم يقبل إلا ببيّنة , ليست 9) 
٠ 5‏ 

هي بمنزلة الرجل '' ' . 


ذكره المؤلف بهذه الألفاظ في الأوسط */ ١8‏ / ألف , و الإشراف /788/١‏ ألف . 
الأوسط ”*/ /١58‏ ألف , والإشراف ١/78/اب.‏ 

الأوسط "/ /١8٠‏ ألف , والإشراف /599/١‏ ب. 

الزيادة توضح المعنى أكثر . 

في الأصل " أبي " والصحيح ما أثبته . 

الزيادة من الأوسط , و الإشراف . 

ما بين القوسين من الأوسط , و الإشراف . 

كذا في الأوسط ”"/ /١4٠‏ ألف , والإشراف ١/0٠54/ألف‏ . 

في الأصل " ليس " . 

. فلأ/١54‎ ٠. /#” الأوسط‎ 


( 40 ) وانفرد إسحاق ‏ وقال : [ 4/ألف ع إقرار المرأة جائز © . 

51م و أجمعوا على أن الخنشثى يرث من حيث يبول , إن بال من حيث يبول 
الرجال . ورث صيراث الرجال , وإن بال من حيث تبول المرأة » ورث 
ميراث المرأة 29 , 

#54 و أجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة , أنه ممنوع من 
كسبه , واستخدامه , إلا برضاه © . 

ه6”- و أجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله , إلا ما يقبضه عند محل نجومه © . 


)١(‏ حكى عنه ابن منصور أنه قال : إقرارها بالولد جائز , هي أثبت دعوة من الرجل , لأن 
البي يك ألحق ولد الملاعنة بأمه . مسائل أحمد وإسحاق /١‏ 448 نسخة خطية . 

ذكرهالمؤلف بهذه الألفاظ ني الأوسط ”/ /١4٠١‏ ب)» والإشراف ١/١٠54/رب.‏ 

9 الأوسط ”"/ /١57‏ ألف . والإشراف ١/١74/رب.‏ 

(4) الأوسط ”"/ 47١/ألف.,‏ والإشراف ١/١7541/لرب.‏ 


)١9(‏ إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي المروزي , المعروف بابن راهويه , نزيل نيسابور 
وعالمها , 'جمع من ابن المبارك » وعيسى بن يونس والدراوردي وطبقتهم , وعنه الجماعة ) 
قال النسائي : إسحاق ثقة إمام مأمون , له تصانيف منها : مسند إسحاق بن راهويه , 
ولد سئة ست وستين ومائة , وتوفي سنة مان وعانين ومائتين . 
أنظر ترجمته في : 
الفهرست /."؟, الحلية 4/4؟78-9, تاريخ بغفلداد 5/هغ؛”-هه", 
ط. الشيرازي / 8لاء صفوة الصفوة 4/ ,011١1٠/-1١9١5‏ ط. الحنابلة ١١9 /١‏ التذكرة 
؟/ “" 4 الميزان 08-1١ /8/١‏ العبر »475/١‏ وفيات الأعيان 2,5:١١-١99/١‏ 
مرآة الجنان 215١/9‏ ط. السبكي 87/5 , البداية والنهاية ,#١1/٠١١‏ النبجوم 
الزاهرة ؟١/:255‏ التهذزيب 7114--17175/1١‏ المنهج الأحتجد ,٠١9-١١8/١‏ 
ط. السسيوطي / /148, شذرات الذهب 5/ 884, الأعلام ,"/4/١‏ معجم 
المؤلفين ؟١//١؟.‏ 


ه١٠‏ - كتاب الولاء 


5"- و أجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له . ولا 


ذو رحم , أن ماله لمولاه الذي أعتقه " . 


1”"- وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق », ولا وارث له. ولا ذو رحم 


41 ) وانفرد طاؤوس فقال : ترث النساء 
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فإن [ كان ] 7(" للمولى المعتّق يوم يموت المولى المعمّق أولاداً ذكوراً وإناثاً 
فما لولد ذكور المعتيق دون إنائهم , لأن الدساء لا يرثن من الولاء , إلا من 
أعتقن , أو أعتق من أعتقن "2 . 


2 


ذكره المؤلف في الأوسط "/ 417 /١‏ بء والإشراف /١‏ 1485/ ألف . 

لفظ " كان " كان ساقطاً من الأصل . 

ذكره المؤلف في الأوسط "/ 417 /١‏ بء والإشراف /١‏ 45؟/ ألف . 

روى له "عب" عن ابن طاؤوس عن طاؤوس قال : سئل عن رجل مات وترك أمه أمة , 
وم يترك وارثاً ؛ قال تشترى من ماله , ثم تعتق , وترثه 9/ 78 رقم 1511 . 


0 2 طاووس بن كيسان اليماني » أبو عبد الرحمن الخولاني » أحد الأئمة الأعلام التابعين ومن 


رواة الستة » روى عن ابن عباس وجماعة , وعنه سليمان بن موسى وحبيب بن أبي ثابت 
وخلق , ذكره ابن حبان في الشقات وقال : كان من عباد أهل اليمن وفقهاءهم ومن 
سادات التابعين » مات بمكة سنة ست ومائة . أنظر ترجمته في : 

ط.ابن سعد ه/ /0"ه-495ه , المعارف /. 580١-7.‏ ط. خليفة /25810 
الحلية 7-4/4”, ط. الشيرازي /٠5؛‏ صفوة الصفوة 4/7/؟0-9٠75,‏ تهذيب الأسماء 
اق 551/١‏ وفيات الأعيان ؟6.89/5-١21ه,‏ التذكرة 40/١‏ البداية والنهاية 
44-8 1 النجوم الزاهرة 2550/١‏ التهذزيب ,٠١-8/8‏ التقريب ,١٠65/‏ 
ط. علماء الحديث ,١19-١4/‏ ط. السيوطي /4 "2 الأعلام 717/7" . 
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و أجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه , وإخوته لأبيه وأمه , أو لأبيه. ثم 
مات المعتق , فالمال للأب . دون الإخوة "2 . 

و أجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة ). 
و أجمعوا أن اللقيط حر . وليس لمن إلتقطه أن يسترقه © . 

وانفرد إسحاق فقال : ولاء اللقيط للذي إلعقطه © . 


-١‏ كتاب الوصايا 


و أجمعوا أن الوصية للوالدين [ اللذين ] 7" لا يرثان المرء , والأقرباء الذدين 
لا يرثونه جائزة "2 . 

وأجمعوا أن لا وصية لوارث . إلا أن يجيز الورثة ذلك 9" . 

و أجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد . 

و أجتمعوا أن العصبة من قبل الأب , ولا تكون من قبل الأم . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله . فهلك من المال 
شيء , إن الذي يتلف , يكون من مال الورثة » والموصى له بالفلث 9" . 


الأوسط ”/ 45 /١‏ ألف . 

الأوسط / /١6٠١‏ بء والإشراف /7540/١‏ ألف . 
الأوسط "/ ١ه١/‏ ب . 

كذا حكى عنه ابن قدامة في المغني هلوهةن . 

ما بين المعكوفين من الأوسط و الإشراف . 

الأوسط ”/ /١5©‏ ألف , والإشراف 5٠ /١‏ 7/ ألف . 
الأوسط "/ 55 /١‏ ألف , والإشراف ١55. /١‏ / ألف . 
الأوسط "/ ١١5‏ / ألف , والإشراف /١‏ /ا5؟/ ب . 


دوؤاد 


ل 


يفضةه 


#4 


ام - 


#8, 
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و أجتمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه » فهلك ذلك 
الشيء , ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت (" . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلّة بستانه , أو بسكنى داره , أو خدمة 
عبده , يكون من الثلث 9 . [ 9/ب ] 

و أجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتاباً . وقرأه على الشهود , وأقرّ بما 
فيه , أن الشهادة عليه جائزة © . 

وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية , أو أقرّ له بدين في 
صحته . ثم رجع , إن رجوعه [ عن الوصية ] © جائز , ولا يقبل رجوعه 
عن الإقرار"2. 

[ وأجمع أهل العلم على أن رجلاً لو أقر لأجنبي بدين , يحيط بجميع ماله , في 
مرضه ومات , أن ذلك جائز , ولو أوصى بماله كله ثم مات . بطل منه ما 
وال علق العلي 7 

و أجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث , جائز , إذا لم 
يكن عليه دين في الصحة " . 

و أجمعوا أن الوصية إلى المسلم , الحر , الثقة , العدل , جائزة 9 . 


الأوسط "/ ١١‏ / ألف , والإشراف /١‏ لاه؟7/ ب . 
الأوسط "/ /١548‏ بء والإشراف 59/١‏ 7/ ألف . 
كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط / /١55‏ ب . 

ما بين المعكوفين من الإشراف . 

الأوسط "/ /١1/١‏ ب , والإشراف ١/١9٠755رب.‏ 
الأوسط "/ /١1/١‏ ب . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط "/ /١17/١‏ ب . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف , و الإشراف /751١/١‏ ب . 
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*8”- [ و أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين , الجائري 
الأمر. جائزةع(" . 

4- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما 
يجوز أن يملكه , جائزة ] 7 . 

خ"- و أجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية , فباعها , أو بشيء ما , فأتلفه , 
أو وهبه , أو تصدق به , إن ذلك كله رجوع 7" . 

8- و أجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به , إلا الععق 9 . 

/1م”- [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة 
ايسا غير متفيع أن نزخ امال .من يله غير نارق غ601 

4- وأجمعواعلى أن الأب يقومفي مال ولك الطفل» 
وفي مصاللحه . إن كان ثقةً. أميناً. وليس للحاكم منبعه 


فن ذلك 20 , 


- كتاب النكاح 
0001 أن نكا اا : ف4 
8- واجمعواان ح الأب ابنته الثيب بغير رضاها » لا يجوز : 


(1) الأوسط ”/ /١٠/‏ بء والإشراف ١/77/ألف.‏ 

) الأوسط ”"/ 74١/ألفء‏ والإشراف ١/757/رب.‏ 

85 الأوسط "/ /١14‏ بء والإشراف 55/١‏ / ألف . 

(4) كذا ذكره المؤلف في الأوسط ”/ /١78‏ ألف , والإشراف 0/١‏ 757/ألف . 
(ه)» الأوسط /١78/‏ ألف » والإشراف /١‏ 7555/ألف . 

(5) الأوسط /١7/8/"‏ بء والإشراف /١‏ ه758/ألف. 

الإشراف للمؤلف 5/ 5”, دار طيبة - الرياض . 


ا ل 


6" و أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز , إذا زوّجها 
ار 

5"- و أجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير , جائز ( . 

1م و أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة 29 , 

8"- و أجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . 

8”- و أجمعوا أن للسلطان أن يزوّج المرأة إذا أرادت النكاح , ودعت إلى كفو , 

ع ئ 0 

وامتنع الولي أن يزوّجها © . 

965"- و أجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها. أن 
الأولاد رقيق '. 

8"- و أجمعوا أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد ء أن ها الخيار . 

817 "- و أجمعوا أن احكام الخصي [ المجبوب ] 2١‏ و[ غير  ]‏ المجبوب في سر 
العورة في الصلاة والإمامة . وما يلبسه في حال الإحرام . وما يصيبه من 

05 ةّ ب6اء 1 4 

الميراث : وما يسهم له في الغنائم , أحكام الرجال ”/ . 

4- و أجتمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم , ثم علمت , أن لها 
الخيار. 


019) الإشراف 1/4ا”. 
“) الإشراف 8/4”. 
9 الإشراف 4/ 40 . 
(4) الإشراف 48/4 . 
(ه)» الإشراف 4/ 8لا. 
(2)5 ها بين المعكوفين من الإشراف . 
22601 ها بين المعكوفين من الإشراف . 
(0) الإشراف 84/4 . 


5 0 


8 و أجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح ‏ فلا يكون محصناً حتى يدخل بها 


وبه ه14 


65 4- و أجمعوا على أنه إذا شهد عليها شهود بإقرارهما بالوطء , كانا محصنين . 
0- وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها وأقام معها زماناً , ثم مات أو ماتت فزنا 


الباقي منهما , لم يرجم حتى يقر بالجماع . 


5- وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه . 
١“‏ 4- و أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة [ /١١‏ ألف ] ثم طلقها , أو ماتت 


قبل أن يدخل بها , حل له تزويج ابنعها " . 


(5؟) و قد روي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه 


إذا لم تكن في حجره , وكانت غائبة © . 


00( 
إفة 
ضف 


2 


كذا في الأوسط "/ /5١7‏ بء والإشراف 85/54 . 

الإشراف 54/4. 

أثر علي رواه "عب" 5/ 1/4-17108؟ رقم ٠١874‏ , قال الحافظ : الأثر أخرجه 
ابن المنذر وغيره وهو صحيح عن علي , وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله , إذ 
تزوج بست رجل كانت تحته جدتها , ولم تكن البست في حجره . أخرجه أبو عبيد, 
وقال الحافظ : ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف , لكان الأخذ به أولى . 
فتح الباري 9/ ١5/8‏ . 


(١؟)‏ هوعلي بن أبي طالب أبو الحسن الهاتئمي , أمير المؤمنين ابن عم رسول الله يِه وزوج 


ابنته » ورابع الخلفاء الراشدين , وأحد العشرة المبثّرة بالجنة , فضائله . ومناقبه كشيرة 
لا تحصى . ولد سنة ثلاث وعشرين قبل الهجرة , وتوفي شهيداً سنة أربعين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ؟//ا"#"#-. ع" و 2١7/509 ,#.-١8/"‏ ط. خليفة بن خياط /4» 
التاريخ الكبير 2553/5 المعارف / 45/84 اجرح والتعديل " ق 2١91/١‏ - 


اع و و - 


+.غ- و أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه . دخل 


بها أو لم يدخل بها , وعلى أجداده , وعلى ولد ولده من الذكور 
والإناث أبداً . ما تناسلواء لا تحل لبني بنيه , ولا لبني بناته ولم يذكر 
الله في الآيتين دخولاً ”2 [ فصارتا محرمتين بالعقد والملك ع ”2 والرضاع 
معزلة النسب © , 


ه. - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبلء حرّمت على ابنه 


وابيه. 


ت 


05 - [ و أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على 


ابنه وأبيده © 1 


/1. - [ و أجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية ., لا يحرمها على أبيه 


000 


ولا اببهع© . 


الآيسة الأولى : « ولا اكحواما نتكجانافكر يِرَانسَاء و 
النساء : الآية 57 . و الآية الثانية : « وحَلئلأنانحكم الذين من أصلاحكم »4 سورة 
النساء : الأية "7 . ْ 

الزيادة من الإشراف . 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط "/ 5١‏ / ألف . 

الإشراف 957/4 . 

الإشراف 557/4 . 


حلية الأولياء ١/51-/ا5,‏ تاريخ بغداد ١78-١/١‏ الاستيعاب 295/7 
ط. الشيرازي ,٠١-9/‏ صفوة الصفوة ,#:/١‏ أسدالغابة .١5/4‏ تهذيب 
الأسماء ١ق "484/١‏ تذكرة الحفاظ ,17-١١/١‏ مرةآةالجنان ٠١8/١‏ البداية 
والنهاية /ا1/؟57, الإصابة ؟//6.0. التهذيب ا/4”*-#8", التقريب /45 27 
الأعلام ه/8١١.‏ 


اهم - 


- و أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد (' , أنها تحرم على ابنه 


وأبيه 3 وعلى أجداده وولد ولده . 


8- وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحدء لا يجوز (" . 


2 
ه 


. © وأجمعوا على أن شراء الأختين الْأَمَعَيْن جائز‎ -٠ 


05- وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأ 


أي . لاخر 
عمس أه 


مَتين في الوطم . 


( 45 ) وانفرد ابن عباس فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية 7 . 


):585١‏ وهذا قول عثمان 


فيه 


3 


لنكك' 


في الأصل " وطى نكاحاً فاسداً " , والتصحيح من الإشراف 95/4 . 

فيه قوله تعالى : «( وأَنْيحممُوابنَ لين سورة الدساء : الآية 78 . 

الإشراف 99/4 . 

كذا ذكر انفراده ابن المنذر في الأوسط ”/ /5١١‏ ألف , و الإشراف 89/4 , وروى له 
"عب" قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول 
علي في الأختين يجمع بينهما : حرمتهما آية وأحلتهما آبة أخرى , ويقول : ف[ إلاما 
ملكت أمَاحكم » النساء : 74 ؛ هي مرسلة /1/ 197 رقم 1717810 , وراجع رقم 
377 . وراجع " بق" /ا/ ١514‏ . 

روى له "عب" عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه 
استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال : أحلتهما آية . وحرمتهما آية , ونم 
أكن لأفعل ذلك , /ا/ ١91١‏ رقم ١70/7‏ , وراجع رقم 1078١21و ١١0*808‏ وكذا 
روى مالك في المؤطأ ”/ ٠١‏ و"بق" // .١584‏ 


(7) عفمان بن عفان بن أبي العاص , أمبر المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين 


وأحد العشرة المبشّرة بالجبة . وهو أشهر من أن يُذكر ومناقهه أكثر من أن 


تُحصر , ولد سنة سبع وأربعين قبل المهجرة, وتوفي شهيداً في ذي الحجة بعد 
عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين . -ّ 


اع وؤ - 


45 ) وعلي 7" رضي الله عنه . 
5- وأجمعوا على أن لا تشسكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها. ولا 


الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ”" . 


- وأجمعوا على أن الرجل إذا طلّق المرأة طلاقاً يملك الرجعة. أنه 


ليس له أن ينكح أختهاأو رابعة سواها. حتى تنقضي عدة 
المطلّقة © . 


4 41- و أجمعوا على أن المفقود عنها زوجها , ينفق عليها من ماله في العدة بعد 


الأربع سنين , أربعة أشهر وعشرا . 


6- وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجهاء, فتقزوجت وولدت , أن 


(00 


ف 


إفة 


الولد للآخر. 


روى له "عب" أنه يقول . حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى , راجع رقم /ا/ا؟١,‏ 
ورقم ١707"6‏ . وراجع "بق" 0/ ١514‏ . 

الشسطر الأول مسن الإجماع , أخرجه "خ" في التكاح مسن حديث جابر 
وأبي هريرة 8 0 والإجماع بكامله هو نص الحديث الذي أخرجه 
"ت" 1848/9 2149-1 و"د"185/5ءو"'مي"5/5١1‏ كلهوفي التكاح من 
حديث أبي هريرة . 

. ٠٠١ /4 الإاشراف‎ 


أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد "4-47 ه, ط. خليفة .٠١8/‏ التساريخ الكبير 25١09-1588/5‏ 
المخحارف /80-487, الجسرح والتعديسل “اق 2118/١‏ الحلية ١/هه-١5,‏ 
الاستيعاب 9/ 59- 88 , ط. الشيرازي / /-4: صفوة الصفوة /١‏ 594- ل/ا."”, 
أسد الغابة “0/5/7 -84", تهذيب الأسماء ١ق #”7037/١‏ تذكرة الحفاظ 2٠١-//١‏ 
مرآة الجنان /١‏ .4- هف البداية والنهاية /ا/ 3٠5-١94‏ غاية النهاية 285٠1 /١‏ 
الإصابة ”/ 40017- 457 التهذيب .1١517 1١198‏ 


لا او ؤ - 


(/ا 54 ) وانفرد النعمان فقال : الولد للأول » وهو صاحب الفراش (" . 

5 - و أجمعوا أن زوجة الأسير لا تدكح حتى يُعلم يقسين وفاته ما دام على الإسلام. 
- و أجمعوا على أنه يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب ”" . 

4- وأجمعوا على أن البكر التي لم ُنكح , ثم نزل ها لبن , فأرضعت به مولوداً , 


أنه ابنها . ولا أب له من الرضاعة 9" . 


8- وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن بهيمة , أنه لا يكون رضاعاً © , 
46- و أجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول , ينقطع من الزوج الثاني . 
-05١‏ وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة , ثبت ” نكاح الحرة 


ويبطل نكاح الأم "2 , 


(48 ) وانفرد مالك بن أنس فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها . وإن لم 


(0) 


2, 


زفق 
5( 
فم 
لك 
فق 


تعلم فلها الخيار إفة , 


كذا حكى أبو يوسف انفراده في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / 184-١4‏ , 
وراجع المبسوط / /ا١/ 5١‏ . 

هذا نص الحديث الذي أخرجه "خ" في الشهادات ه/ 87 ؟, وفي الخمس 5/ ,51١‏ وفي 
النكاح 9/ #821١9‏ , من حديث عائشة , وكذلك "م" في الرضاع 7٠٠١ /٠١‏ . 
الإشراف ”/ 7"/ ألف . 

في الأصل " رضاعها " وهو خطأ . 

في الأصل " ينبت " 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف ؟/ 4” / ألف . 

قال سحنون : أرأيت إن زوج حرة وأمة في عقدة واحدة , وسمى لكل واحدة صداقها ؟ 
قال ابن القاسم : كان مالك مرة يقول : يفسخ نكاح الأمة , ويثبت نكاح الحرة , ثم 
رجع فقال : إن كانت الحرة علمت بالأمّة » فالنتكاح ثابت , نكاحها ونكاح الأمة, 
ولا خيار لها . وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . 
المدونة الكبرى ”/ 7/7 . 


.و سه 


5- و أجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين . 

( 45 ) وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز " . 

7 - و أجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين . [ ١١/ب]‏ فزوجها 
أحدهما ”© , أن النكاح صحيح . 

74- و أجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين . 

65 - و أجتمعوا على أن نكاح العبد جائز يإذن مولاه . 

- وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز 7" . 

7 4- و أجمعوا أن الحرة التي غرّها 7 العبد المأذون له في النكاح , [ وزعم 
أنه حرع ”” أن لا الخيار إذا علمت 2 . 

4- و أجتمعوا على أن نكاح المرأة عبدها ‏ باطل . 

48- وأجمعوا على أن القِسّم بين المسلمة والذمية سواء . 

- [ أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف ] 7" . 

-١‏ و أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة , فلم يدخل بها . فإن كان الحبس 
من قبلها فلا ينفق عليها . وإن كان من قبله , فعليه الدفقة © . 


. /١ /" حكى عنه ابن قدامة في المغني 5/ 48 , وراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

1 في الأصل " فزوّجاها " والتصحيح من الإشراف ؟/ /ا"/ ألف . 

. فيه حديث جابر بن عبد الله أن البي وَل قال : أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر‎  )*( 
. " وعنده " بغير إذن أهله‎ , "87١/9 رواه "ت" ؟/ 201487 و"مي" ؟/17هاو"حم"‎ 

(4) كان في الأصل " عندها " والصحيح ما أثبته . 

(ه) الزيادة من الإشراف . 

(5) الإشراف ؟/ /ا"/ ألف . 

20 الإشراف 5/٠4/رب.‏ 

. ألف‎ /4١ /” ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف‎  )8( 


بت وات 


(50 ) وانفرد الحسن فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها 9" . 

- و أجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز”" . 

ز(ذه) وانفرد الحكم © فقال : ها النفقة © . 

“«"اع- و أجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته © . 

4- [ و أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب هما ولا 


مال , واجبة في مال الولد ع 7 . 


ه"- و أجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأط فال الذين لا 


إن 
ف 
ف 


2( 
فيه 


إنك 


5 


مال نهم نه 


روى له سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن /١‏ 79" رقم /751 . 

الإشراف 7/ ١4/ألف‏ . 

روى حزم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها 
عاصية هل ها نفقة ؟ قال : نعم . المخلى /١١‏ 57" . 

كذا في الإشراف ”7/ 47/ ب »ء نسخة تركيا . 

الإشراف ١48/4‏ رقم المسألة لا/7841 . 

الإشراف 7/ "4/ ألف . 


25 حكسم بن عتيبة الكوفي , تابعي , ثلقة. حجة , وأفقه أهل الكوفة 


بعد النخعي والشعبي . ولد سلة مسين . وتوفي سسنة مس 
عشرةومائة. 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 1/5 -#14, ط. خليفة /1517. المعارف /4 ,5١8‏ التاريخ الكبير 
0١‏ 0و ط. الشيرازي /57. اجرح والتعديل ١ق 158-١7/5‏ مرآة 
الجنان 8./١‏ 25 التذكرة 2١١7/١‏ تاريخ الإسلام 5415/4 التهذيب ؟4"”4/7غ2 
التقريب /١8؛:‏ شذرات الذهب ١81/١‏ . 


او وؤ سه 


و أجمعوا على أن نفقة الصبي » [ وأجر رضاعه ] 7( إذا توفي والده, وله 


وانفرد اد © فجعله من جميع المال » مثل الدين 9 . 
وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً » فمن نصيبه , وإن كان كثيراً 


و أجمعوا أن الزوجين إذا افيزقا . وهما ولد طفل , أن الأم أحق به 


ذكره في الإشراف وقال : وروى عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : يخرج رضاع الصبي من 
جنيع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي , قال : جعله بمنزلة الدين . ؟ 1 /ب. 


مت 
مال , إن ذلك في ماله . 
205 
)2 
فمن جميع المال 9 . 
ا" 
ما لم تكح : 
4١‏ الزيادة من الإشراف . 
فق 
إفة 


روى له "عب" عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كان نصيبه تمام رضاعه , فهو 
من نصيبه , وإلا فهو من جميع المال /ا/ 4٠‏ رقم +و, وراجعالمحلى “40/١١‏ 2 
وموسوعة فقه إبراهيم النخعي ؟/ /58 . 


© حماد بن أبي سليمان , مول إبراهيم بن أبي موسى الأشعري من التابعين , ومسن 


رواة الخمسة والبخاري في الأدب , روى عن سعيد بن جبير وغيره , وعنه النوري 
وغيره » تفقه يابراهيم , رواية إبراهيم النخعي وأفقه أصحابه , قال عبد الملك بن إياس , 
قبل لإبراهيم : من لنا بعدك ؟ قال : حماد. مات سنة تسع عشرة ومائة 
وقيل : سنة عشرين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 5/ 9 مم ###, الساريخ الكبير -15, المعارف /8 27١‏ 
اجرح والتعدييل١/45/7١-158‏ الفهرست /؟250 ط. الشيرازي /57) 
الكاشف 5859/١‏ سير أعلام النبلاء ©/701 774-17 الميزان .546/١‏ مراآة 
الجنان 9765/9- /761ء التهذزيب 5/9١218-1التقريب‏ / “28 شذدرات 
الذهب ١/لاه١.‏ 


-119 


5- و أجمعوا على أن لا حق للأم في الولد , إذا تروجت 2" . 
8- [ و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ونا منه أولاد صغار , أنها أحق 


بولدها ما داموا صغاراً , فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان ها أم ع 9 . 


١‏ - كتاب الطلاق 


. " و أجمعوا على أن الطلاق السنة أن يطلقها طاهراً في قبل عدتها‎ -6 ٠ 
و أجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة . وهي طاهر من حيضة ل يطلقها‎ -4١ 


قبلها , ولم يكن جامعها في ذلك الطهر , أنه مصيب للسنة ©) , 


- وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة , فإذا انقضت 


العدة , فهو خاطب من الخطاب . 


4 4- وأجمعوا على أن من طلّق زوجته , ولم يدخل بها , طلقة , أنها قد بانت 


منه , ولا تحل له إلا بنكاح جديد , ولا عدة له عليها © . 


000 


فق 
ف 
فك 
4 
إلك4 


بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها , أن لها نصف الصداق إن كان سّى لها 
صداقا . والمتعة إن لم يكن مّى ها صداقاً , ولا عدة عليها ] 20 . 


فيه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي كه قال : هي أحق بالولد مالم تعزوج, 
رواه "د" في الطلاق ؟/ 581 . 

الإشراف 4/ ١67‏ رقم المسألة /58؟ . 

كذا في الأوسط ”/ 45 /١‏ ألف , و الإشراف ”/ /417/ ألف 

حكى هذا الإجماع ابن نصر في اختلاف العلماء 7/ ب . 

كذا في الإشراف ؟/48/ ألف . 

الأوسط ١59/١‏ رقم المسألة 9 . 


- وه 


6- وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثة , أن ثلاثاً منها تحرمها عليه . 
445- و أجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق , أن الطلاق 


لازم له )20 : 


4- و أجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة , فطلق واحدة , ول يُلبثها 


ثم تزوج خامسة . ثم مات قبل [ أن تبين ] 7( التي طلق , أن ربع 
الثمن للآخرة منهما . 


4- و أجمعوا أن من طلّق زوجته مدخولاً بها طلاقاء يملك رجعتها, 


وهو صحيح أو مريض , [ ١١‏ /ألف ] فمات 7" أو ماتت قبل أن تنقضي 
عدتها , فإنهما يتوارثان . 


848- و أجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً . وهو صحيح , في كل قرء تطليقة . ثم 


مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت 7 . 


٠ه‏ 6- [ و أجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة , ولا بعد انقضاء العدة 


إذا طلقها ثلاثا . وهو صحيح أو مريض ] "2 . 


أهع- و أجمعوا على أن المجنون والمعتوه , لا يجوز طلاقه . 
- و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه , أن لا طلاق له . 
"اه 4- وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله . سواء " . 


0( 
ف 
0( 
25 


فيه 
0( 


الإشراف ؟7/ 7ه/ ألف . 

الزيادة من الأوسط */ مه /١‏ بء والإشراف 7/ 8ه/ ألف . 

في الأصل " فماتت " والصحيح ما أثبته . 

هكذا ذكر ابن المنذر هذا , والذي قبله في الإشراف 7//ه/ألف . وحكى هذا 
الإجماع ابن نصر في اختلاف العلماء 78/ ألف . 

. ١88/4 الإشراف‎ 

الإشراف 7/ 9ه/ ب . 


مل 


- 5 


مةهغع- 


)85( 


5ه6ع- 


/اةع- 


- 


885 


(0 


ف 
إفة 
0( 


و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق , أنها إذا 
رأت الدم , يقع عليها الطلاق . 

وأجمتعوا على أنه إذا قال :إن حضت حيضة فأنت طالق ع 
م تطلق حتسى تطهسر مسن حيضتها , فإذا طهرت وقع عليها 
الطلاق . 

وانفرد مالك بن أنس فقال : يحسث حين تكلم به 7" . 

[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه من طلق زوجته نصفاً أو 
ثلا , أو ربعا , أو سدساً , أنها تطليقة واحدة ع 29 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً وقد غشيها بعد طلاقه. وقد 
ثبتت البيدة أنه طلقها , وهو يجحد ذلك ., أن التفرقة بينهما تجب ولا 
حدّ على الرجل 7" . 

و أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له . 

وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال : لا يجوز نكاحه ولا طلاقه © . 


قال سحنون قلت : أرأيت لو أن رجلاً قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق فأوقعت 
عليه الطلاق في قول مالك مكانه , فاعتدت المرأة فلم تر حيضاً في عدتها فاعتدت 
اثني عشر شهرا , ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف . فحاضت عنده, 
أيقع عليها بهذه الخيضة طلاق أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يقع عليها في قول 
مالك بهذه الحيضة طلاق , لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف ., إنما 
هو هذه الحيضة . وقد أحنلثته في بمينه بهذه الخيضة , ولا تحلته بها مرةأخرى, 
المدونة الكبرى "/ ؟ . 

الإشراف ؟/ 68 ألف . 

الإشراف /5١/9‏ ألف . 

روى له "عب" قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : سفيه محجور عليه ؟ 
قال : لا يجوز طلاقه , ولا نكاحه , ولا يجوز بيعه . /ا// 8٠١‏ رقم ١١7/85‏ . 


جرع 


-48 
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م 45- 
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00( 
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5( 
فم 
لك 
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و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً , أنها لا تحل له إلا 
بعد زوج 27 , على ما جاء به حديث النبي وَل "2 . 

وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إن تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به 
إحلالاً . فلا بأس أن يعزوجها الأول " . 

و أجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : إني قد تروجت ودخل علي 
زوجي , وصدقها , أنها (» تحل له . 

و أجمعوا على الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً . ثم انقضت عدتها , ونكحت 
زوجاً غيره ودخل بها » ثم فارقها وانقضت عدتها , ثم ينكحها الأول , أنها 
تكون عنده على ثلاث 29 تطليقات 29 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين , إنها 
طالق واحدة . 

و أجمعوا على أنه إن قال لما : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة , إنها تطلق 
و أجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاً إنها تطلق ثلاناً " . 


أي بعد النكاح ودخول الزوج الثاني بها . 

أنها لا ترجع إلى الزوج حتى يجامعها الزوج الثاني ؛ في هذا المعسى حديث عائشة أخرجه 
"خ" في الطلاق 9/ الا"ا, 4514 . 

كذا حكسى عنه الجصاص وقال : ولم نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ. 
أحكام القرآن /١‏ .301-98 . وكذا حكى انفراده التميمي في نوادر 
الفقهاء ١5‏ لرب. 

في الأصل " لا تحل " وهو خط . 

أي بملك الزوج ثلاث تطليقات من جديد . 

الإشراف 9/ 517/ ب . 

الإشراف ”/ 57/ ألف . 


اهوو- 


6- و أجمعوا أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار , 


فطلقها ثلاثاً ثم تروجت بعد أن انقضت عدتها , ثم نكحت الحالف الأول 
ثم دخلت الدارء أنه لا يقع عليها الطلاق . 


455- و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شئت , فقالت : 


شئت إن شاء فلان , إنها قد ردت الأمرء ولا يلزمها ”2 الطلاق . وإن 
شاء فلان © , 


/51 4- و أجمعوا على أن النصرانيين الزوجين , إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على 


نكاحهما . 1 ١١/ب‏ ] 


4- [ وأجمعوا على أنهما لو أسلما معا , أنهما على نكاحهما ع 2 كانت 


48- و أجمعوا على أن الزوجين [ الوثنيين ] ”© إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم 


يدخل الزوج بالمرأة » أن الفرقة تقع بينهما . 


-٠‏ [ و أجمعوا على أنهما ( أي الزوجين الوثنيين ) إذا أسلما معا , إنهما على 


النكاح , كانت مدخولاً بها أو لم يكن دخل بها ] © . 


05 و أجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها 297 [ وأسلموا "© 


)0( 
زفة 
ف 
5( 
فيه 
لك 
إف4 


أن عليه أن يفارقهما . ولا يكح واحدة منهما بحال . 


في الأصل " ولا يلزمه الطلاق " . 

الإشراف 7/ 5/ ألف . 

ما بين القوسين كان ساقطاً , واستدركته من الاشراف 7/ 54/ ب . 
الزيادة من الإشراف ”/ 55/ ألف . وهي لازمة لصحة هذا الإجماع . 
الإشراف ”/ 18/ ألف . 

في الأصل " دخل بها " والظاهر ما أثبته . 

الزيادة من الإشراف 7/ 55/ ألف . 
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وض - كتاب الخلع 


قال الله عز وجل : « ولانحلٌلحكم أنْ تأخذوا 4 الآية "2 , 

و أجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء ثما أعطى المرأة , إلا أن يكون 
النشوز من قبلها . 

وانفرد النعمان فقال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله, 
فخالعته. فهو جائز . ماض . وهو آثم ولا يجبر'". على رد 
ماأخذ© ., 

و أجمعوا أن الخلع يجوز دون سلطان © . 

وانفرد الحسن 29 . 

وابن سيرين فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان 29 . 


سورة البقرة : الأية : 7178 . 

في الأصل " ولا يجوز " والتصحيح من الإشراف 7/ /50/ ألف . 

في المهداية وفتح القدير : وإن كان النشوز من قبله. يكره ل هأن يأخذ 
منها عورضاً , وأن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منهاأكثر ما 
أعطاها ولو أخذ الزيادة جز في القضاء , وكذل كك إذا أخذ والنشوز 
منه5/]!ا١؟.‏ 

الإشراف 9/ /0١‏ ب . 

روى له "عب" عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا يكون الخلع إلا عند السلطان 
46/5 ؛ء رقم 1١814‏ وأخرج له سعيد بن منصور من طريق منصور ويونس عن 
الحسن “اق /١‏ #97 رقم 1431و5١5١.‏ 

كذا حكى عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 795 . 


11 ات 


6 كتاب الأريلاء 


4- وأجمعوا على أن كل يمين منعت جماعا (" أنها (" إيلاء . 
ه/ا- و أجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر 2 . 
كلع- و أجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار إن وطئ زوجته , ثم باعهم , 


أن الإيلاء سقط عنه ©) , 


© كتاب الظهجار‎ - "١ 


ا - و أجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي 


كظهر أمي . 


4- و أجمعوا على أن ظهار العبد . مفل ظهار الحر 2 . 
48عم- و أجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجرى عنه . 


(00 


زف 
0 


5( 
فيه 


لك 


في الأصل " من جماع " والظاهر ما أثبته. وكذلك في الأوسط "/ ا/ا؟/ألفء 
والإشراف ؟/ /١‏ ألف . 

في الأصل " إنه" . 

اه 0 8 : 0 صا 2 عع سس كيوار 00 1 4 سس 

من قوله تعالى دفر للذين بؤلون من نسائهم ترئص أمرعة أشهس » فإن فاو فنَ الله غفُوس مرحيم 4 
سورة البقرة : الأية 5١75‏ . 

الأوسط "/ /58٠١‏ ب .ء و الإشراف ؟/ 4/ ألف . 

).2 5 ار 0 4 ع ع له 0 0 5 
فيه قوله تعالى : الزن تظاهرون منحكم من نسانهم » ما هن أمهاتهم إن مهاه إل اللإئي 
وهم # سورة المجادلة : الآية ؟ . 


الإشراف ؟/5(/ ا ب. 


-1١١م8-‎ 


- وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجرى . 


(50) وانفرد عثمان 


0 


(51) وطاؤوس فقالا : يجرى ”2 . 
60- و أجمعوا أن العيوب التي تكون في الرقاب , منها ما يجزي , ومنها 


ما لا ييجري. 


5- و أجمعوا أنه إذا كان أعمى ء أو مُقعداً . أو مقطوع اليدين أو أشلهما 


8 4- و أجمعوا أن الأعور يجري , والأعرج [ كذلك ] ”" . 
57) وانفرد مالك فقال : لا يجري إذا كان عرج شديد © . 
- و أجمعوا أن من صام بعض الشهرين , ثم قطعه من غير عذر , أن عليه 


(00 


0( 
إل 
فق 


حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن #/ 5؟4, وكذا في المغني لابن قدامة /ا/ 51” , 
ولاءهلا. 

حكى عنه ابن قدامة في المغني /ا/ 551" , و 4/ دولا 

ما بين المعكوفين زيد للتوضيح . 

قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن الأعرج يعنق في الكفارات فقال لي : إن كان شيئاً خفيفا 

أجزأ ذلك عنه . المدونة الكبرى "/ هلا . 


ره عثمان بن مسلم البتّي » أبو عمرو البصري », من فقهاء التابعين, صدوق 


في الحديث, قال الذهبي : ثقة, إمام, توفي سنة ثلاث وأربعين 
ومائة. 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /ا/ لاه ” التهذيب // 6 1٠64 -1١‏ التقريب / 75 سير أعسلام 
النبلاء ه/ /5٠١ ١‏ ١ع‏ الكاشف 5865/9 . 


-١ؤ١و-‎ 


©6- وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه " , أنها 


تقضي أيام حيضتها إذا طهرت 7" . 7 /١١‏ ألف ] 


5- و أجمعوا على [ أن من صام بالأهلة ع ( أن صوم شهرين متستابعين يجزي , 


كانت انية وحنمسين , أو تسعة وحمسين يوماً . 


/81- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة , أن 


صوم ستين يوما يجرئ عنه ع 2 , 


الصوم زف4 : 


؟ - كتاب اللعان 


ثبت أن رسول الله ييلْهٌ قال : " الولد للفراش " 29 . 


8- و أجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها , أنه يلاعنها ". 


)0( 
,0( 
فيه 


(5 


ف 
لف 


إفق 


في الأصل " إنها " . 

الإشراف ؟8/9/ا/ ب. 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل والتصحيح من الأوسط "/ /41؟/ ب2 
والإشراف ”/ 9// ألف . 

. 78١/4 الإشراف‎ 

الأوسط "/ /741/ باء والإشراف 9/ 9// ب . 

أخرجه "خ" في البيبوع من حديث عائشة 7847/4 وفي مواضصع أخرىء 
الخصومات , والوصايا , و المغازي , والفرائض , والحدود , والأحكام , وأخرجه "م" 
في الرضاع ١٠//ا”‏ . 

الإشراف ؟/ ؟8/ ألف . 


داولا و - 


-8 


أ0- 


)5*( 
-417 


#«وع- 


-84 


ه6غ- 


و أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوّج بهاءأنهيحد 
ولا يلاعن. 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجمه : لم "2 أجدك عذراء أن 
لا حدٌ عليه . 

وانفرد ابن المسيب فقال : يجلد 9 . 

و أجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته , أنه لا يضرب , ولا يُلاعن . 


؟ ‏ كتاب العدة 


و أجمعوا أن عدة الحرة المسلمة , التي ليست بحامل من وفاة زوجها, 
أربعة أشهر وعشراً . مدخولاً بها , أو غير مدخول ”" , صغيرة لم تبلغ 
أو كبيرة [ قد بلغت ع © , 

و أجمعوا أن للمطلقةالتي يملك زوجهاالرجعة, السكنى 
والنفقة. 

و أجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاناً , أو مطلقة للزوج عليها 
الرجعة وهي حامل , لقول الله عز وجل : إوإذك نوات حَنْل »4 


)2 في الأصل " لثن أجدك " . 

6 روى له "شب" من طريق قتادة عنه قال : عليه حد , ولا تلاعنه /١١‏ 54/ ألف . 
25 في الأصل " مدخول بها وغبر مدخول " . 

(4) الزيادة من الإشراف ؟/ /ا8/ ب . 


(ه)» سورة الطلاق : الآية 5 . 


ندا يس 


5- وأجمعوا على أن على المرأة إذا جاءت بولد , لأقل من ستة أشهر من يوم 


عقد نكاحها , أن الولد لا يلحق به . وإن جاءت [ به ] لستة أشهر من يوم 
عقد نكاحها , فالولد له "2 , 


17 4- و أجمعوا على أن [ عدة ] 7( كل مطلقة يملك الزوج رجعتها , أو لا 


ملك حرة كانت أو أمة , أو مدبرة ء أو مكاتبة. إذا كانت حاملاً, 
أن تضع حملها . 


- و أجمعوا على أن عدة المتوفي [ عنها ] © تنقضي بالسقط © . 
64- و أجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها , أو طلاقه . فوضعت 


-٠‏ و أجمعوا على أن المرأة الصبية , أو البالغ المطلقة التي لم تحض , إن 


حاضت قبل انقضاء الشهر الغالث بيوم أو أقل من يوم , أن عليها استئناف 
العدة بالحيض © . 


أيوه- و أجمعوا أن المطلقة [ وهي ] ” نفساء لا تعتد بدمالنفاس 9 , 


[ حتى ] © تستأنف بالإقراء . 


- وأجمعوا على أن مطلق زوجنه طلاقاً يملك فيه رجعتها , ثم توفي قبل 


000( 
ف 
إفة 
0( 
فيه 
لك 
(ف4 
إلفك 


انقضاء العدة . 1 /١7‏ ب ] أن عليها عدة الوفاة , وترثه . 


الإشراف ؟/89/ ب . 

الزيادة من عندي , ولا يستقيم المعنى بدونه . 
ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

الإشراف ؟/ /9٠١‏ ب . 

الإشراف ؟/١9/‏ ب . 

هذه الريادة توضح المعنى أكثر . 

في الأصل " بعد النفاس " . 

الزيادة من الإشراف 7/ 57/ ألف . 


-1١55- 


«.ه- وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً . لو ماتت ل يرثها المطلق , وذلك لأنها 


غبرزوجة. 


4 ٠ه‏ - و أجمعوا على أن عدهة الذمية تكون تحت المسلم. عدةالحرة 


المسلمة. 


هم.ه- وأججعواعلىأنالرجلا إذا زوّجأمولدمنرجلء 


فماتالسيد. وهني عند زوجها., فلا عدة عليهاء, 


ولا استبراء 0 


.- و أجمعوا أن عدة الأمّة [ التي ] تحيض . من الطلاق حيضتان . 
(54) وانفرد ابن سيرين فقال : عدتها عدة الحرة إلا أن تكون مضت في 


5 


ذلك سنة 00 1 


17.٠ه-‏ وأجمعوا أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها . 
4- و أجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل ' . من وفاة زوجها . شهران 


وحمس ليال . 


( 58 ) وانفرد ابن سيرين فقال : أربعة أشهر وعشرا ”" . 


0ع( 


إفة 
إفية 


روى له "عب" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما أرى عدة الأمة 
إلا كعدة الحرة , إلا أن يكون مضت بذلك مُّنة . فالسُّنة أحق أن تستبع 777/19 
رقم .17988٠.‏ 

كان في الأصل " التي لم تحض " والظاهر ما أثبته , وكذلك في الإشراف ؟/ 14/ ألف . 
راجع "عب" // 7١7‏ رقم 178٠١‏ , و الى ١١/4١1ء‏ والقرطبي "/ ١8‏ . 
قلت :لم ينفرد ابن سسيرين فقط ء بسل انفرد في هذه المسألة والتي قبلها 
مكحول أيضا ء فقد روى "شب" عسن حاتم بن وردان عن برد عن 
مكحول في الأمة : إذا مات عنها زوجهاء اعتدت علةالحرة ه/ 2١9١‏ 
وحكى ابسن حزم عنه قال : إن عدةالأمةفي كل شيء كعدةالحرة. 
المحلى ١١/154لا.‏ 


مامد 


4؟ - كتاب الا حداد 


ثبت أن رسول الله يي قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر . أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال . إلا على زوج . أربعة 
أشهر وعشراً " " . ش 

8- وأجمعوا على ذلك . 

(55 ) وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد © , 

- وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر © . 

(/51 ) إلا ما ذكرناه عن الحسن © , 

(58 ) ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير © © , 


. 4854 /4 أخرجه"خ" في الطلاق‎ )١( 

25 روى "شب" عن ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئاً 781/8 . 

فيه حديث الببي ييِْدٌ قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة , 
ولا الحلي , ولا تختضب . ولا تكتحل . رواه "د" 51/9 و"ن" 31-75 
كلاهما في الطلاق من حديث أم سلمة أم المؤمئين . 

(5) راجع "شب" 758١/5‏ ء والمغني لابن قدامة /ا/ /!1ه, والمخلى 5515/١١‏ . 

(5) 2 روى له "عب" عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة أن متوقى عنها سألت عروة 
فقالت : ليس ها إلا مار ببقم أفالبسه ؟ قال : لا , قالت : ليس لى غيره , قال اصبغيه 
بسواد . 1/ 5٠‏ رقم 151١8‏ , وكذا روى له سعيد بن منصور في سننه عن أبي الزناد 
عن هشام . رقم 75١175‏ . 


م عروة بن الزبير بن العوام , أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ومن أجلة 


علماء التابعين » وهو من الأوائل الذين ألفوا في السيرة النبوية , وليس لدينا كتاب 
عروة في السيرة بشكل مستقل قائم بذاته » بل نجده في شكل اقتباسات وإشارات 2 - 


ا 


(58) ومالك بن أنس 9" . 

.  يعفاشلاو‎ ) 7٠١ 

05- وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي . 

. 27 وانفرد عطاء فقال : يكره لها لبس الفضة , إذا كان عليها حين مات‎ ) 7/١ 
. © وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب , والزينة‎ -1 

7/7 ) إلا ما ذكرناه عن الحسن 29 . 


)0( 
إفة 


إل 


قال مالك : ولا تلبس توباً مصبوغا بشيء من الصبغ , إلا بالسواد . الموطأً 2/١‏ . 

قال : وكذلك كل صبغ لم يرد به تريين الشوب مغل السواد وما أشبهه , فإنه من صبغ 
بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن . الأم ه/ 59 . 

روى له "عب" عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن كان على المتوفى عنها حليّ من 
فضة حين مات عنها زوجها , فلا تنزعه إن شاءت , وإن لم يكن عليها حين مات . فلا 
تلبسه /ا/ ©؛ رقم ١7511١9‏ , وراجع رقم ١١5١148‏ . 

الإشراف 7/ 98/ ب . 

راجع "شب" 8/ ١8هء‏ والغني /ا/ /ا١ه‏ , والغخلى .5514/١١‏ 


في بطون الكتب . قال الزهري : عروة بحر لا تكدره الدلاء » ولد سنة ست وعشرين » 
ومات سنة أربع وتسعين وقيل مائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 1875-1178/8, ط. خليفة /741,الجرح والتعديل “اق 
9 -95", ط. علماء إفريقية وتونس /4لاء الحلية ؟9/5/٠ا١3/805-1‏ ط. 
الشيرازي /77, صفوة الصفوة ؟88-48286/9, تهذيب الأسماء اق 7-1/١‏ "لل 
وفيات الأعيان "/86 8 التذكرة 57/١‏ الكاشف 7517/5, مرأةالجنان 
١//ام-186ء‏ البداية والنهاية ,٠١”-9١١1/8‏ غايةالنهاية ١/١81ه2,‏ 
التهذيب :186-1١/٠/1‏ التقريب /78 الأعلام ©17/0, دراسات في الحديث 


النبوي وتاريخ تدوينه /لاه . 


*1- و أجمعوا أن للمرأة التي ملك زوجها رجعتها أن تعرين وتتشوق . 
9(؟/ا) وانفرد الشافعي فقال : أحب إليّ أن [ لا ] ”2 تتزين ولا تعطر 9) 


ه؟ - كتاب المتعة 


ل يغبت ينبت فيه إجماع 


5؟ - كتاب الرجعة 


4- وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجتهالحرة. وكانت 
مدخولاً , تطليقة أو تطليقتين , أنه أحق برجعتها. [ حتى] 7" 
تلقضي العدة . 

١ه-‏ و أجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد . 

5- و أجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة . وإن كرهت ذلك 


(؟9) كلمة كلا" كانت سساقطة , استلدركته مسن الأوسط #/09“ /ألفء 
والإشراف ”“/ ه9/رب. 

(5) قال الشافعي في المطلقة التي يملك الزوج رجعتها : وليس عليها أن تجندب طيباً . 
الأم ه/ 4١‏ 25 وهذا خلاف ما حكى عنه ابن المنذر . 
وقال المطيعي : وأما المعتدة التي لا حداد عليها قولا واحدا , فهي المطلقة الرجعية , 
وأما المعندة التي اختلف فيها قول الشافعي فهي المطلقة البائئة وفيها قولان, 
قال في القديم , يجب عليها الإحداد, وقال في الجديد لا يجب عليها الإحداد. 
تكملة المجموع /ا١/١"‏ . 

)2 الزيادة من الأوسط "/ /"٠5‏ ألف , و الإشراف ؟/ /91/ ألف . 


95د 


/ازه- وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض . 
4- وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني قد كنت 


راجعتك , وأنكرت » أن القول قوها مع بمينها , ولا سبيل له عليها (" . 


(5/ا) وانفرد النعمان , فكان لا يرى اليمين في[ ١/ألف]‏ النكاحء 


5-7 


ولا في الرجعة 7 . 


8- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض » 


وانقضت عدتي ؛ أنها (" لا تصدق , ولا يقبل قوها إلا أن تقول : قد 
أسقطت 7 سقطأً , قد استبان خلقه . 


كتاب الا ستبراء ©) 


,؟'ه- و أجمعوا على منع الرجل وطء جارية بملكها من السبي , وهي حامل 


(0 


0- و أجمعوا على أن المواضعة (" للاستبراء » غير جائز . 


)0( 
0( 
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الإشراف ؟/ /ا9/ ب . 

كذا في الهداية وفتح القدير 4/ ١55-1١55‏ . 

في الأصل كان هذا الإجماع منفلاً عن الأول قال : " وأجمعوا على أنها لا تصدق " وهذا 
خطأ , لأن الجملة لا تكمل ؛ ولا يستقيم معنى أحد الإجماعين , إلا أن يتحدا . 

في الأصل " استسقطت " والصحيح ما أثبته . 

في الأصل كان هذا الكتاب بعد " كتاب المزارعة " وقبل " كتاب الإجارات " ولا يصح محله 
هناك » ولذا وضعته هنا . 

الاشراف ؟/ ١٠٠/ألف‏ . 

المواضعة : وضع الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطئ ؛ إذا بيعت على يدي عدل حتى 
تحيض , وراجع الكافي لابن عبد البر ؟/ 7/١4‏ . 


/ا؟1- 


(هلا) وانفرد مالك بن أنس فقال : المواضعة على ما أحب أو كره 2 . 
الام وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل . وها زوج مقيم 


في دار الحرب . أن نكاح زوجها قسد انفسخ . وحل لالكها وطيها 
بعد الإستبراء 0 


لام [ و أجمعوا على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد ] ©" . 
4ه [ و أجمعوا على أن شسراء الأختين الأمتسين جسائز في صفقة 


واحدة 6 3 8 


8 - كتاب البيوى 


6-- وأجمعوا على أن بيع الحر باطل 2 . 

5- و أجمعوا على تحريم بيع الميتة . 

/اه- وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائر . 

64- وأجمعوا على تحربم ما حرّم الله من الميتة والدم والخنزير 29 . 
68- وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراؤه حرام . 


(0) 


فيه 
إفة 
5( 
فيه 
ف 


قال ابن القاسم : كان مالك يكره ذلك . ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه, 
المدونة الكبرى */ 71 . 

الإشراف 9/ ه8١١‏ ب. 

الإشراف 4/ /ا؟” . 

. "١1/4 الاشراف‎ 

الإشراف ”/ /ا١٠/‏ ألف . 

فيه قولالله تعالى: « رك عؤك م المنّةوالمر وتعدر لتر 4 بحوارة 
المائدة:الآية" . َ ١‏ 


-م15- 


.ه- [ و أجمعوا على أن اتخاذ السنور مباح ] 27 . 
إلاه- و أجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة . وما في بطن الناقة » وبيع اجر "© وهو 


بيع ما في بطون الإناث . 


9 "ه- وأجمعوا على فساد بيع المضامين , والملاقيح . قال أبو عبيد : هو ما في 


الأصلاب . وما في البطون 7" . 


وماق [ وأجتمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع النمار حتسى يبدو صلاحها . نهى 


البائع والمشري ع © . 


4 - و أجمعوا على نهي البي يم عن بيع السنبل حتى يبيض .ء و يأمن العاهة , 


نهى البائع والمشتري 27 . 


(76) وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر , فرجع عنه 2 . 
ه"ه- و أجمعوا على أن بيع الشمار سنين . لا يجوز . 
كثلاهة- و أجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة » [ والمخابرة ع 9 . 


(0) 
(0 


فيه 
5( 
إفهة 


إل 


إفه 


الإشراف 7/ 7٠١8‏ ألف . 

اخرء بفتح وسكون الجيم . هومافي البطون , كما فسر المؤلف هنا , وراجع غريب 
الحديث لأبي عبيد 7٠5 /١‏ , والفائق "/ 48" . 

أي المضامين : ما في البطون , وهي الأجسة , والملاقيح , ما في أصلاب الفحول . غريب 
الحديث 7١8/١‏ . 

الإشراف ”7/ ١٠١١/لب.‏ 

الحديث رواه "م" في البيوع من حديث ابن عمر ١99 -1٠/8/١١‏ . 

ذكر الشافعي هذا الحديث وما في هذا المسى ثم قال : وبهذا كله نقول. 
الأم "8/ 407 . 

ما بين القوسين , أضفته من الإشراف , أما المحاقلة : فهو بيع الزرع بمائة فرق حنطة , 
وأما المرابة : فهو بيع النمر في رؤوس النخل بمائة فرق , وأما المخابرة : فهو كري 
الأرض بالثلث أو الربع . 


-١؟9-‎ 


77 ) وانفرد ابن عباس 7" . 

/ا"ه- و أجمعوا على بيع العرايا أنه جائز . 

(8/, ) [ وانفرد ع7" النعمان وأصحابه فقالوا : لا يجوز 2 . 

- و أجمعوا على أن من باع نخلاً م يؤبر . فغمرها للمشيري . 

( 79 ) وانفرد ابن أبي ليلى فقال : الشمر للمشاري , وإن لم يشترط , لأن ثمر 


إل 


إفة 
ف 


(0 


النخل من النخل © . 


روى له "عب" عن الثوري عن عبد الكريم الجرري عن سعيد أن ابن عباس قال : إن أمثل 
ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء 8/ 47 رقم ١445/8‏ . 

ما بين القوسين سقط من الأصل . 

قال الطحاوي بعد أن سرد أحاديث العرايا ومافي معناها: فقد جاءت هذه 
الآثار عن رسول الله وله , وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم 
جميعاً . ولم يختلفوا في صحة مجيئها, وتنازعوا في تأويلها . ثم قال : وكان 
أبو حنيفة يقول : معنى ذلك عندنا , أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخلهء 
فلا يسلم ذلك إليه -تى يبدو له , فرخص له أن يحبس ذلك ., ويعطيه مكانه 
يخرصه نمرأ. 

ثم قال : وكان هذا التأويل أشبه وأولى , لأن العرية إنما هي العطية., شرح معاني 
الآثار 4/ .*#- #١‏ , وراجع فمح القدير 5/ 4١5-41١8‏ . 

حكى عنه الشافعي في ( كتاب اختلاف العراقيين ) الأم /ا/ 7 ,٠١‏ وكذا حكى أبو يوسف 
في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / 54 ١5‏ . 


ريم ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي , 


الإمام العلامة , مُفْتي الكوفة وقاضيها , كان فقيهاً . صاحب سنة , صدوقاً , جائر 
الحديث , وكان جميلاً نبيلاً » وأول من استقضاه على الكوفة الأمير يوسف بن عمر 
الشقفي , توفي بالكوفة سنة تمان وأربعين ومائة . 

أنظر ترجته في 1 


.مد 


8- وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها . وإن شاء 
ردها وصاعاً من تمر . 


5006 86 د 
868١٠ (١‏ ) وانقرد ابو يوسف 0 


. 7 وابن أبي ليلى فقالا : يردها مع قيمة اللبن‎ ) 8١1 


وابن أبي ليلى / ١1‏ . 


- ط. ابن سعد 8/5/ه”, ط. خليفة /1517. التاريخ الكبير 157/١‏ المعارف 25١5/‏ 
الجرح والتعديل 1/+-78", ط. الشيرازي /85؛: وفيات الأعيان 2181-1١1/9/4‏ 
تاريخ الإسلام 2١71/5‏ سير أعلام النبلاء 15-790/5", مسيزان الإعستدال 
م/595-1, غاية النهاية 156/5 تهذيب التهذييب 8/١.#م#-"#‏ صلا 
الأعلام 189/5. 

#رمى أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب , صاحب أبي حنيفة , ومن كبار تلاميذه 
وإليه يرجع الفضل في نشر فقه أبي حنيفة في أقطار الأرض . ولي القضاء للهارون , 
والمهدي , والرشيد , وإليه كانت تولية القضاء في المشرق والمغرب , وهو أول من 
لقب بقاضي القضاة , له تصانيف منها : كتاب الآثار , أمالي أبي يوسف , اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى , ولد سنة ثماني عشرة ومائة, وتوفي في بغداد سنة 
اثنتين وتمانين ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد /1/. "#9" ط. خليفة /7/8”, المعارف /7/8*, الجرح والتعديل 
4ق ٠07-5819‏ الفهرست /70, تاريخ بغداد 4١/2557-151417الداية‏ 
والنهاية ٠١/8/١187-1ء‏ ط. الشيرازي /37. وفيات الأعيان 8/5/ا-9”, مرآة 
اللجنان ,"88-80/١‏ التذكرة ,554-7947/١‏ الميزان 441/4:النجوم 
الزاهرة 2111/7 ط. السيوطي :١7١/‏ شذرات الذهب /١‏ 01-598" الفوائد 
البهية /6 7 5 الأعلام 7617/9 . 


7 


١؟87)‏ وشذ النعمان فقال : ليس له ردها. ولا يستطيع رد ما 


خم ذا منها7() 


6 64- و أجمعوا على أن تلقى السلع خارجاً , لا يجوز . 

١*6م)‏ وانفرد النعمان فقال : لا أرى له بأسا 2 , 

0- وأجمعوا على أن بيع الدّين بالدّين لا يجوز . 

- وأجمعوا على أن بيع الحيوان [ بالحيوان ] ”" يدا بيد جائر . 

4 ه- و أجتمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائر . 

4 - [ وأجمع أهل العلم على أن من اشازى طعاماً , فليس له أن يبيعه 


حتى يقبضه ] © , 


ه4ه- و أجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية , فأعتقها المشتري قبل قبضها , 


أن العتق واقع عليها ١‏ 


5- و أبجمعوا على ماثبت به الخبر عن النبي وله أنه قال : من فرق بين 


200 


فق 


فق 


5( 
فيه 


الوالدة وولدها , فرق الله بيسه وبين أحبته يوم القيامة إذا كان الولد 
فل 0 


حكى عنه أبو يوسف أنه قال : البيع فاسد . ولا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام . اختلاف أبي 
حنيفة / 2١1‏ وراجع المبسوط للسرخسي "8/١‏ . 

في الهداية وفتح القدير : وهذا إذا كان يضر بأهل البلد. فإن كان لا يضر فلا 
بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين , فحينئدٍ يكره لما فيه من الغرر 
والضرر 5/ /الا؟ . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل ., والتصحيح من الأوسط "/ 1١١/ألفء‏ 
والإشراف ؟/ه١١/ب.‏ 

الإشراف /١١0/5”‏ ألف . 

الحديث رواه "ت" في البيوع ؟/ 505 , وفي السير ؟/ 88" و "مي" في السير 2578/5 
و"حى" ه/ .4١5 4١"‏ 


ويممد 


/امه- و أجمعوا على أن التتعة الأعاق ١‏ متفاعلا ندا بيد ؛ ونسيئة 


لا يجوز | "١/ب]‏ أحدهما وهو حرام ©" . 


4- و أجمعوا أن المنتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا . أن الصرف 


8- وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد , وكان له أن يأخذ منه دينارين , 


ويعطيه دينارا . 


6٠‏ ه- و أجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن , ما يؤكل ويشرب , حكم ما نهى عنه 


رسول الله كله [ من البرء والشعير والعمر والملح ] (" . 


(84) وانفرد قتادة فقال : يجوز © , 
-0١‏ وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان 


8 ام اححد (8) 
من حسف و : 


؟هه- وأجمعرا على إجازته إذا كان من صدفين . 
*هه- و أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز . 
889 ) وانفرد النعمان فرخص فيه 29 . 


)0( 
زفق 
فيه 
5( 


فيه 


فك 


في الأصل " الستة الأنصاف " . 

الإشراف 8/7/١١/ب.‏ 

الزيادة من الإشراف ؟/ /١١١‏ ب » وهي تقرب العنى إلى الوضوح أكثر . 

قال كلما خلا الستة الأشياء ثما يكال أو يوزن . فلا بأس بهء اثنان 
بواحد من صنف واحد يدا بيدء و إذا كان نسيئة فمكروه , وكذا في 
الإشراف ؟/١٠7١/ب.‏ 

فيه حديث جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله يَِهٌ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . رواه "م" في البيوع ١77/٠١‏ . 

ويجوز بيع الرطب بالتمر مشلاً بل عند أبي حنيفة , كذا في الهداية ‏ وفتح 
القدير ا/لا7ا. 


-1#- 


4 هه - [ و أجمعوا على أن المشتزي لو أعتق العبد المشنزي قبل القبض ., أن التق 


86 ه6- 


15مه- 


/اةه- 


يقع به لعمام ملكه عليه ع 7" . 

وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتزاها الرجل , ونها زوج .ء والمشتري لا 
يعلم » أن ذلك عيب » يجب به الرد 7" . 

و أجمعوا أن السلم الجائز , أن يسلم الرجل صاحبه في طعام 
معلوم . موصوف من طعام أرض , لا يخطئ مثلها . بكيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم , ودنانير ودراهم معلومة , يدفع ثمن 
ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه. ويسمى 
المكان الذي يقبض فيه الطعام , فإذا فعلا ذلك , وكانا جائري الأمر , 
ان حي 0 

و أجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع , بمعلوم من الفمن © , إلى أجل 
معلوم من شهور العرب , أنه جائز . 


8- و أجمعوا أن السلم في الطعام , لا يجوز حتى يعلم عياره ‏ , ولا في ثوب 


)00 
20 
ضيه 
فق 
)0 


لك 


: ززحء (5" 
بذراع فلان 2 . 


الإشراف 7/ /١76‏ ألف . 

الإشراف 7/ /١78‏ ألف », والأولى أن يقال : يجوز به الرد . 

الإشراف 7/ 1١/ألف‏ . 

في الأصل " من الثمر " وهو خطأ . 

في الأصل " مفاده " ولم تتضح لي حقيقة هذه الكلمة , والتصويب من الإشراف 
والمغني , والعيار : ما عايرت به المكايسيل , والمعيار من المكاييل : ما عبر , فالمعيار 
صحيح تام واف . وتقول : عايرت سه أي سويته وهو العيار والمعيار , يقال : عايروا 
ما بين مكاييلكم وموازينكم , وهو فاعلوا من العيارء ولا تقل : عيروا. كذافي 
اللسان 7/5 "٠‏ . 

الإشراف ؟١/‏ 7 ألف . وحكاه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف 8/5" . 


-عم9- 


8- وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له , على رجل سلماً . وفي طعام 


إلى أجل معلوم ”2 . 


- [ و أجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء , جائر ع ”© . 
-0١‏ وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم . وصفة معلومة , 


الطول , والعرض .ء والرقة [ والجود , بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان » 
إلى أجل معلوم ] 7" . 


1- وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز , إذا كان معلوماً . 
1ه- و أجمعوا أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في الخمر , ثم أسلم أحدهما , 


أن الذي أسلم يأخذ دراهمه © . 


5+4- و أجمعوا على أن للرجل أن يسبيع سلعته بدينار إلا قبراطاً 2 , 


وبدينار ودرهم . 


أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة , وهما جائزا الأمر , أن البيع جائز . 


كك"قة- و أجمعوا على أن من باع سلعته بشمن مجهول غير معلوم , ولا مسمى ولا 


/1ه- و أجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا , بيعوا عليهم . 
ده- و أجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة , وغيرها , جائر 29 . 


00 
ف 
فيه 
5( 
)6 
ف 


حكاه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني 4/ 57 . 
الإشراف ؟/ /١9‏ ب . 

الزيادة من الإشراف 9/ /١87‏ ألف . 

الإشراف ؟/ 7١4‏ ألف . 

في الأصل " قيراط " . 

الإشراف ؟/ ١4١/ألف‏ . 


داهو - 


8- وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً ثما يجوز أن يسلف , فرد عليه مثله , 


أن ذلك جائز . 


6-- و أجمعوا على أن المسلف إذا شرط [ 4 ١/ألف‏ ] عند السلف , هدية أو 


زيادة » فأسلف على ذلك . أن أخذه الزيادة ربا 29 . 


- كتاب الشقعة 


-9١‏ و أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم , فيما بيع من أرض 


أو دار 4 أو حائط و : 


؟لاه- وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشيركة , فسلم بعضهم 


الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ , فلمن أراد الأخذ بالشفعة , أن يأخذ 


الجميع , أو يدعه . وليس له أن يأخذ بقدر حصته , ويرك ما بقي 7" . 


“الاه- و أجمعوا على أن للوصي , الأخذ بالشفعة للصبي © , 
(85) وانفرد الأوزاعي ‏ فقال : حتى يبلغ الصبي , فيأخذ لنفسه © . 


00( 
زف 


زه 


3 


الإشراف ؟”/ ١4١/ر‏ ب . 

ثبت أن رسول الله يم جعل الشفعة في كل مال , فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود , 
وصرفت الطرق , فلا شفعة . رواه "خ" في الشفعة 4/ 475. 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ . الإشراف ”/ /١45‏ ب . 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف /١5/8/5‏ ألف . 

كذا في الإشراف : /١48/7‏ ألف , و المغني : ه/ 4٠‏ ", وأقره الجبوري نقلاً عن المؤلف 
من كتاب الإشراف . فقه الإمام الأوزاعي : ”/ 87 1- 7714 . 


(19) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي , حدث عن عطاء بن أبي رباح , 


وربيعة بن يزيد , والزهري وعنه شعبة , وابن المبارك , ويحيى القطان . وغيرهم . - 


-5م1- 


»”٠‏ - كتاب الشركة 


/اه- و أجتمعوا على أن الشركة الصحيحة , أن يخرج كل واحد من الشريكين 
مالاً مغل مال صاحبه دنانير أو دراهم , ثم يخلطا ذلك . حتى يصير 
مالاً واحداً لا يعميز . على أن يبيعا ويشتزيا ما رأيا من التجارات » 
على أن ما كان فيه من فضل فلهما وما كان من نقص فعليهما , فإذا 
فعلا ذلك .» صحت الشركة . 

هلاه- و أجمعوا على أن ليس لأحد منهما 7 أن يبيع ويشتري دون صاحبه , 
إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه , أن يتحرى 7" في ذلك بما يرى 
فإن فعلا , قام كل واحد منهما مقام صاحبه , وانفرد بالبيع , والشراء , 
حتى ينهاه صاحبه 29 . 

9 في الأصل " منهم' . 

)2 كذافي الأصل , وفي الإشراف أن "يعجر" . 

5) الإشراف 4/8/5 ١/ألف.‏ 


قال الهقل : أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسئلة » له تصانيف كشيرة مهمة , 
معظمها مفقودة , ولد سنة ثمان وثانين . وسكن في آخر عمره ببروت مرابطا وتوفي 
بها سنة سبع وحمسين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 488/1, ط. خليفة ,"١8/‏ التاريخ الكبير 75/8" المعارف /11 25 
الجرح والتعديل ”اق ؟755/9-/!75, الحلية 86/5" ,.١ 518-1١‏ ط. الشيرازي /14ه, 
صفوة الصفوة 776/4 وفيات الأعيان //ا7 217/81١‏ تهذيب الأسماء اق 2594/8/١‏ 
تذكرة الحفاظ١18-11/8/1,‏ مرآةالجنان 9/"##-*#", البداية والنهاية 
1٠8١-١٠‏ التهذيب 48/5 5-١‏ 1 الميزان ,.58٠0/7‏ ط. السيوطي /9/ . 


- 


>اه- و أجمعوا على أنه إذا مات أحدهما . انفسخت الشركة . 
/الاه- و أجمعوا على أن الشركة بالعروض , لا تجوز 20 . 
81/١‏ )2 وانفرد ابن أبي ليلى فقال : تجوز . 


و” - كتاب الرهن 


ه- و أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائر . 
(88) وانفرد مجاهد فقال : لا يجوز في الحضر 7" . 
8- وأجمعوا أن الرهن , لا يكون إلا مقبوضاً . فإن امتنع الراهن أن يقبض 


المرتهن الرهن , لم يجبر على ذلك . 


- وأجمعوا على أن الراهن 7 ممنوع , من بيع الرهن 2 , وهبته . وصدقته , 


5 5 1 3 5 
وإخراجه من يد من رهنه 2 , حتى يبرأ من حق المرتهن . 


. وأجتمعوا على أن للمرتهن , منع الراهن من وطء أمته المرهونة‎ -0١ 
وأجمعوا على أن [ 84١/ب] للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه,‎ - 


0ع( 
ف 
فق 


فق 
فم 
لك 
فق 


ع 40 


ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع , الإشراف ؟5//9١/‏ ب . 

راجع المغني لابن قدامة ه/ /ا١‏ . 

روى له الطبري في تفسيره عن المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي نجيح ) 
عن مجاهد , قال : لا يكون الرهن إلا في السفر / 517 . 

في الأصل " الرهن " وهو خطأ . 

في الأصل " الراهن " وهو خطأ . 

كذا في الأصل , وفي الإشراف " من يدي مرتهنه " ؟/ /١6١‏ ألف . 

الإشراف ؟/ 679٠١/ألف‏ . 


3 


*مه- 
4- 
(485) 


ه- 


-5 


/لامره- 


- 


و أجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن ”'' فيما فيه له صلاح . 

و أجمعوا أن رهن المكاتب جائز . 

وانفرد الشافعي , فقال : لا يجوز 7 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا استعار مسن الرجل الشيء , يرهنه 
على دانير معلومة», عند رجل سمي لهء إلى وقت 
معلوم ء فرهن ذلك على ما أذن له فيه ., أن ذلك 
عاب 5 

وأجتعوا على أن العبد المرهون , إذا جنى على السسيد 
جناية تأتي على نفسه , [ أو بعض أطرافه ] » خطأ, أنه رهن 
بحجاله. 

و أجمعوا أن من رهن شيا , أو أشياء بمال. فاأادٌّى © بعض 
المال , وأراد إخراج بعض الرهن., أن ذلك ليس له. ولا 
يخرج مسن الرهن شسيء , حنى يوفيه آخر حقهء أوييراً 
فحن :ذلك 37 

وأجمعوا على أن للمسالم أن يرتهن المصحف ., من أخيه 
النماتم: 


24 وفي الإشراف " أن يرتهن " . 

(9) قال : والرهن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز . 
الأم "/ .15٠‏ 

2 الإشراف ؟/ “9١/ألف.‏ 

(4) الزيادة من الإشراف ”/ /١54‏ ألف , والأوسط /4١/4‏ ب. 

(ه) 2 في الأصل " فادعى " وهو خط . 

(5) الإشراف ؟/ ه5١/ألف.‏ 


واب 


-8 


و 608- 


-5 


7ه- 


وه 


-14 


-6 


5ه- 


؟” - كتاب المضاربة 


و أجمعوا على أن القراض بالدنانير » والدراهم جائز . 

و أجمعوا على أن للعامل أن يشرط على رب المال ثلث الربح , 
أو نصفه أو ما يجتمعان عليه , بعد أن يكون ذلك معلومساً جزاً 
من أجزاء . 

و أجمعوا على إبطال القراض الذي يشرط أحدهما 7" أو كلاهما لنفسه 
دراهم معلومة ”" . 

[ وأججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له 
على رجل , مضاربة ] 9 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة , ثم اختلفا وقد 
جاء العامل بألفي درهم ‏ فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم , 
وقال العامل : كان رأس المال ألف درهم , والربح ألف درهم . أن القول 
قول العامل مع بمينه , وذلك إذا لم يكن لرب امال بيّنة 9 , 

و أجمعوا على أن قسم الربح جائز , إذا أخذ رب المال رأس ماله . 

و أجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة . فباع 
بدسيئة أنه ضامن . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة , وأعانه رب المال من 
غير شرط . أن ذلك جائر . 


. " ف الأصل " إحداهما‎ 3 )١1( 
.فلأ/١65/7 (؟) الإشراف‎ 
.برا١65/7؟ الإشراف‎ )5 


(4) الإشراف ؟/لاهارب. 


داوع وا سا 


م" - كتاب الحوالة والكفالة 


17- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بعل يأخذه 
الحميل . لا تحل ولا تبوزع 27 . 

4- وأجمعوا على أن ديون الميت على الناس إلى أجل . لا تحل بموته, 
وهي إلى أجلها ‏ . 

89- وأبجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرججل لرجل مالاً معلوما 
بأمره . أن الضمان لازم له . وله أن يأخذه تمن 7 [ ٠5‏ /ألف) 


4" - كتاب الحجر 


- و أجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح , وأونس 
ملبهالرشد. 

.> و أجمعوا أن الحجر , يجب على كل مضيع ماله , من صغير 
وكبير. 

(50) وانفرد النعمان © , 


(9) الإشراف 5/١5١/ألف.‏ 

)4 الإشراف 9/ ١53١ارب.‏ 

)2 كذافي الأصل , وفي الإشراف " بما ضمن عنه " . 

(4) 2 قال : لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه . وتصرفه في ماله جائز . وإن كان مبذراً 
مفسداً , يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة . المحداية وفتح القدير 9/ 2589 
وكذا في المبسوط 4 ؟/ /ا6١‏ . 


21657 


(91) وزفر فقالا :لا يحجر على الحر البالغ. إذا بلغ مبالغ 
الرجال 9" , 

- وأجمعوا على أن إقرار المحججور على نفسه جائز [ إذا كان إقراره 
برناأو سرقة,.أو شرب حمضرءأو قذف,أو قتل. وأنالحدود 
تقام عليهع9"'. 


ه” - كتاب التقليسس 


#.5- و أجمعوا على أن [ المفلسين ] (" يحبسون في الديون . 


49 حكى عنه الكاساني في البدائع 9/ 455017 . 
؟) الزيادة من الاشراف ”/ ١514‏ / ألف . 
)22 ها بين القوسين سقط من الأصل . 


رم زفر بن هذيل بن قبس , العزى أبو الهذيل . من أكابر أصحاب أبي حنيفة وأبرعهم 
في القياس , قال فيه أبو حنيفة : " إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم " 
ولي قضاء البصرة , وكان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث , 
ثم غلب عليه الرأي . ولد سنة عشر ومائة , ومات سنة تمان وحخمسين ومائة . 
وله تمان وأربعون سنة . 
أنظر ترجمته في : 
ط.ابن ساعد 5//ام-88", المعارف //1١؟,‏ الفهرست/5 5١‏ 
ط. الشيرازي 2١١7/‏ تهذيب الأسماء ١ق 091/١‏ وفيات الأعيان ؟//ا94-1١”,‏ 
الميزان 2١11/1/7‏ الجواهر المضيئة 47/١‏ 5, تاج التراجم /78, ط. السيوطي /"الاء 
شذرات الذهب ١4/١‏ الأعلام "/ 8لا, ولمعات النظر في سيرة الإمام 
زفر للكوثري . 


وه 


(97) وانفرد عمر بن عبد العزيز 


2 فقال : يقسم ماله , ولا يحبس 29 . 


4 6- وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل , أن ذلك إلى أجله , 


لا يحل بافلاسه . 


5” - كتاب المزارعة والمساقاة 


6- وأجمعوا على أن إكراء الأرض بالذهبء والفضة , وقتاً معلوما. 


(0) 


زفق 


فيه 


جائز ةق 


في الأصل " عمر بن عبد الرحمن " وهو خطأ . والتصحيح من الأوسط 55/4/ بء, 
والإشراف 55/9١7/ألف‏ . 

حكى ابن حزم أنه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء , ثم ينرك حتى يرزقه الله . 
المحلى ."1"١/6‏ 

قال الحافظ وقد أطلق ابن المنذر ‏ أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب » 
والفضة , قال : ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه , فتح الباري 58/8 . 


رم عمر بن عبد العزيز بن مروان , أبو حفص الخليفة , الصال , الإمام العادل وربما قيل 


له خامس الخلفاء الراشدين , تشبيها له بهم . كان إماماً واسع العلم , ثقة مأموناً , 
فقيهاً . عابداً . ولقبه سعيد بن المسيب بالمهدي لفضله . وحسن سيرته ‏ ولد سنة 
إحدى وستين , وتوفي إحدى ومالة . 

أنظر ترجمته في : 

المعارف /8/ه 5-1١‏ ه ١‏ التاريخ الكبير ,17/8-1١1/4/5‏ الجرح والتعديل ؟'ق 2١55/١‏ 
الحلية ه/51؟27514-5 ط. الشيرازي /5”, صفوة الصفوة ؟1/5 0150-١١‏ تهذيب 
الأسماء ١ق‏ 107/5, تذكرة الحفاظ )15١-١١48/١‏ مرآةالجنان 25١١-0 48/١‏ 
البداية والنهاية ,7١5-1١91/9‏ غاية النهاية 251/١‏ التهذيب /ا/ه/ا54!/8-4 2 
التقربيب /هه 5 ط. السيوطي /45, الأعلام 5١8/4‏ . 


معو 


( 4 ) وانفرد طاووس 7(" . 
(44) والحسن , فكرهاها 7" . 
- و أبجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الغلث ‏ أو الربع , 


أو النصف , أن ذلك جائز . 


(95) وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها 9 . 


لا" - كتاب الإرجارات ©) 


/1>- و أجمعوا على أن الإجارة ثابتة . 


.خ"- و أجمعوا على إجارة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة , 


48- و أجمعوا على أن من اكنزى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح . فحمل 


عليها ما اشيزط , [ 8١/ب‏ ] فتلفت , أن لا شيء عليه © . 


00( 
فق 


5 


(5 


إف4 


حكى عنه الحافظ أنه قال : لا يجوز كراء الأرض مطلقاً . فتح الباري ه/ 5" . 

روى له ابن حزم من طريق ابن أبسي شيبة عن وكييع . عن يزيد بن إبراهيم, 
و إجماعيل بن مسلم , عن الحسن أنه كره كراء الأرض , ومن طريق آخر قال : لا 
تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير , ولا معاملة , إلا أن يزرع الرجل أرضه ء 
أو يمنحها . الحلى 9/ 5ه- /اه . 

قال المرغيناني : قال أبو حنيفة : المساقاة بمجزء من التمسر باطلة , الهداية و فتح 
القدير 4/8/9 . 

في الأصل كان قبل هذا الكتاب " كتاب الإستبراء " ولا يصح محله هنا بين كتابي 
المرارععة والإجارات بأي وجه من الوجوه , ولذا وضعته في محله المناسب بعد كتاب 
الرجعة رقم 5 

الإشراف ؟7/ /١077‏ ألف . 


- 12ت 


. 7 وأجمعوا على أن استعجار الظثر (" جائر‎ -٠ 
و أجمعوا على أن طعامها , وكسوتها , ونفقتها عليها , ليس على المستأجر‎ -4 


منه شيع . 


ل وأجمعوا على [ أنها ع ”" إن اشترطت ذلك عليه , إن كان معروفاً, 


أن ذلك جائر . 


*1- و أجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه , أو أخسته , أو ابنته , أو خالته 


لرضاع ولده 2 


4- وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب [ جائز ع (" إذا بين الوقت ,2 


والأجر , وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة ويُبسيّنان سكنى الدار ) 
وركوب الدابة وما يحمل عليها 2 . 


1- وأجمعوا على أن إجارة البسط , والثياب جائرة . 
5- وأجمعوا على إجارة الرجل إذا اكترى رحا الماء بالنهار بأجر معلوم 


ومدة معلومة . 


11 وأجمعوا على استئجار الخيم . والمحامل . والمعماريات 7" بعد أن 


)ع0( 


فيه 
ف 
ف 
)2 
نه 
ف 


الظئر أي المرضعة ‏ قال ابن منظور : له من الناس والإبل , الذكر والأنثى في ذلك سواء , 
والجمع أظؤر , وآظار . وظوّر . لسان العرب 56/ ١85‏ . 

فيه قوله تعالى : ل فإ نأمرْصيْنَ احكم ذانوهنَأجورهن 4 الطلاق الآية : 5 . 

ما بين المعكوفين زيد من عندي 

الإشراف ؟/ /١7‏ ألف . 

سقط من الأصل . 

الإشراف /١17/17//9‏ ألف , و الأوسط 4/ 7/4/ ألف . 

هذامن الأوسط 4 8// ب ء و الإاشراف 9/؟8١/ألف‏ . وكان في الأصل" 
والعاريات " 


اهمع - 


يكون المكنري من ذلك عيناً قائمة ”2 قد رأياها جميعاً . مدة معلومة 


بأجر معلوم . 


4- [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكزاء الحمام جائز إذا 


حدده , وذكر جميع آلته . شهورا مسماة ع 2 . 


8- و أجمعوا على إبطال أجرة النائحة , والمغنية 29 . 


” - كتاب الوديعة 


- و أجمعوا على أن الأمانات مردودة ” إلى أربابها © , [ الأبرار منهم 


والفجارع " . 


0- وأجمعوا على أن على المودع , إحراز الوديعة , [ وحفظهام " . 
5- [ وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم تلفت من غير 


جنايته , أن لا ضمان عليه ع © , 


7 5- و أجمعوا على أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت . 


إل4 
إف4 
فيه 
4 
4 


نك 
إف4 
إلفك 


في الأصل " عين قائمة " . 

الإشراف 9/ 1/١85‏ ب. 

الإشراف ؟/ ١85‏ ب. 

كذا في الأصل , وني الأوسط 4/ 14/ ب ., والإشراف ؟/ /١8‏ ب " مؤداة " . 
فيهقولهتع الى : 9 إن الله الحام جكي از ورا ا ل أفلها »4 
النساء : الآية 8ه . 1 

الزيادة من الأوسط و الإشراف . 

الزيادة من الأوسط 4/ 44/ ب , والإشراف ؟/ /١8‏ ب. 

الإشراف ؟/ /١81‏ ب . 


-1١غ5-‎ 


(95) وقال عمر بن الخطاب 


© : يضمن , وضمن أنساً ”© وديعة تلفت من 


5 ماله فق 


ج14 وأججمعوا أن المودع إذا أحر ز بنفسه مم صندوقه , أو حانوته , أو بيته » 
واجمعو ع إذا احرز من صندوقه . أو حانوته » أو 


فتلفت أن لا ضمان عليه . 


ه>- وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم , فاختلطت بغيرها ., أو 


خلطها ‏ غير المودع , أن لا ضمان على المودع . 


1+- و أجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم ذكر أنها ضاعت , أن القول 


قوله مع بمينه . 


200 
زف 


ف 


في الأصل " أنس " والصحيح ما أثبته . 

روى ابن المنذر عن إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : حدثا 
هشام . عن قتادة , عن أنس , أنه ضاعت عنده وديعة فأغرمه عمر بن الخطاب . 
الأوسط 54/ 6/ ألف . 

في الأصل " وخلطها " . 


روم عمر بن الخطاب أبو حفص ., الفاروق العدوي , أمير المؤمنين ‏ ثاني الخلفاء الراشدين أعزر 


الله تعالى ياسلامه الدّين . وفتح على يده البلاد . وهو أحد العشرة المبشرة 
باجنة » ومناقبه , وفضائله كثيرة لا تحصى . ولد سنة أربعين قبل الهجرة وتوقي 
شهيداً سئة ثلاث وعشرين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد "اه 7510-7 ط. خليفة /77, التاريخ الكبير 48/5١-89١غ‏ 
المعارف //1/ا-/810, اجرح والتعديل “اق ١/ه ٠١‏ الحلية ,086-“/8/١‏ الاستيعاب 
5:: ط. الشيرازي /-8: صفوة الصفوة ,75/8/١‏ أسد الغابة 4/؟1ه-8/اء 
تهذيب الأسماء ١ق‏ ؟/", تذكرة الحفاظ ١/ه‏ . مرةآةالجنان 2/8/١‏ البداية 
والنهاية 8/17"( غاية النهاية 591/1, الإصابة 2178/7 التهذيب ا//47-١44غ‏ 
التقريب / “787 . 


- ١#غا/-‎ 


7- و أجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل , أن صاحبها أحق بها وأن 
تسليمها إليه يجب . 

4- وأجمعوا على أنالمودع تمنوع من استعمال الوديعة[1و] من 
إتلافها. 

48- و أجمعوا على إباحة استعمانها يإذن مالكها . 


و» - كتاب اللقطة 


قال ابن المنذر : لم يغبت فيها إجماع . 
- كتاب العارية ر ١١‏ /ألفع 
٠‏ +- و أجمعوا على أن المستعير لا بملك بالعارية الشيء المستعار . 
9- وأجمعوا على أن له أن يسستعمل الشيء المستعار [ فيما أذن له أن 


يستعمله فيه ] (" . 
؟+- و أجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار , أن عليه ضمانه . 


١‏ - كتاب اللقيط 


#م>- و أجمعوا أن اللقيط حر 27 . 


. ب‎ /١854 الزيادة من الأوسط 4/ 35/ ألف , والإشراف ؟/‎ )1١( 
.فلأ/١88/؟ ب ء والإشراف‎ /١٠١١ /4 (؟) الزيادة من الأوسط‎ 
. 741 أثبته ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ه/‎ 2)09( 


-1١غ8-‎ 


4- و أجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً , أن غسله ودفنه يجب 
في مقابر المسلمين . 

ه">- و أجمعوا أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملققط ., كوجوب نفقة ولد 
إن كان له 2 , 

5 5- و أجمعوا أنه إذا أدرك ( اللقيط وكان عدلاً . جازت شهادته . 

07 ”- و أجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط , أنه ابنها , لم يقبل قوها” . 

8">- و أجمعوا أن ما وجد معه من مال © , أنه له . 


؟ ‏ كتاب الإبق 
8- و أجمعوا أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق , أن العتق يقع عليه 2 . 


*؛ - كتاب المكاتب 


. و أجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة  أحرار‎ -٠ 
. 2 و أجنمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين , تملوك لسيد الأمة‎ -"5 


0 الإشراف /١40/9‏ ألف, و الأوسط /١١/4‏ ألف , وكذا حكاه ابن قدامة نقلاً 
عن المؤلف 8/ ١هل‏ . 

(5) أي بلغ مبالغ الرجال . 

9) الإشراف ”0/0 0٠9١/ب.‏ 

4 فيالأصل"ماله". 

9 الإشراف 937/5( /ألف. 

(5) الإشراف ؟98/5١/ب.‏ 


-١؛4-‎ 


05- وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز [ أن يملك ]7 مماله 
عددءأو وزنءأو كيل معلوم. على نجوم معروفة من شهور 
العرب [ ووصف ما يكاتب عليه من ذلك . كما يوصف في أبواب 
السلم ] ”© أن ذلك جائر . 

4 5- و أجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشزي , ويأخذ ويعطي . ويتصرف”" فيما 
فيه الصلاح لاله والتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم 7. 

4 - و أجتمعوا أن له أن ينفق بالمعروف . ثما في يده من المال على نفسه فيما 
لا غنى له عنه . 

6 4- و أجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل . 

5- و أجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز , على أن يبطل كتابته بيعه, 
إذا كان عاق يهام عردب ما لعلف تن ونة ل ازقي:13.. 

1 - و أجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة , إذا أدَى نجومه في أوقاتها . على 
ما شرط عليه , أنه يعتق . 

4- وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه [ نجم من نجومه , أو ] 2١‏ نجمان من 
نجومه , أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته » فينزكه بحاله , أن الكتابة 
لا تنفسخ , ما داما ثابتين على العقد الأول " . 


. الزيادة من الأوسط و الإشراف‎ )١( 

)2 هابين القوسين أضفته من الأوسط 4/ /١١9‏ باء والإشراف 7/ 99١/ألف‏ . 
في الأصل " يتصدق " , والتصحيح من الإشراف . 

(4) الإشراف 78١/7‏ /ألف. 

(ه) الأوسط 4/؟١١/‏ بء والإشراف 787/09/ألف . 

)2 ها بين المعكوفين من الإشراف . 

)4 الإشراف 5/ 4١7/ألف.‏ 


وهو - 


18 


وها"ه- 


و أجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبداً له نصرانياً . على ما تجوز به 
الكتابة بين المسلمين » أن ذلك جائز . 

و أجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه [ 5١/ب‏ ] على نجوم معلومة . بمال 
تجوز الكتابة به , في أوقات معلومة من شهور العرب . وقال : إذا أدبت في 
الأوقات التي سميتها لك . فأنت حر (" , أن الحرية تقع عليه إذا أدى 
ذلك , على ما شرط عليه © . 


؛؛ - كتاب المدبر 


0- وأجمعوا على أن من دبر عبده ,ء أو أمنه. ولم يرجسع عن ذلك 


حتى مات , والمدبر © يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين , إن 
كان عليه , وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بها . وكان السيد بالغاء 
جائز الأمر أن الحرية تجب له ء إن كان عبداً , وها إن كانت أمة, بعد 


وفاة السيد © . 


>- وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده : إن مت في مرضي هذا , أو في عامي هذا 


فأنت حر , فليس هذا تدبيرا . 


“م 1 و أجمعوا أنه إن مات في مرضه. أو في سفره, أنه حر من ثلث 


5 


)0( 
زف 
ف 
ف 


ماله. 


و أجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث . 


في الأصل " فأنت حرا " . 

الأوسط 4/ /١‏ ب ء والإشراف ؟/ /76١/8‏ ألف . 
في الأصل " فالمدبر " . 

الأوسط 4/ 4 /١‏ ألف , و الإشراف /١١8/7‏ ألف . 


ؤإهؤة - 


917 ) وانفرد مسروق 


0 


(58) وابن جبير فقالا : من رأس المال 9 , 


200 


ف 


روم 


2 


روى "عب" بسنده أن مسروقاً كان يخرجه فارغاً من غير الغلث 4 م١‏ رقم 556ل 


وفي سنن سعيد بن منصور , المدبر من جميع المال “اق ١١8 /١‏ رقم 24517 14519 . 
روى له سعيد بن منصور قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : 


لاق ١١15/١‏ رقم 494 . 


مسروق بن الأجدع , أبو عائشة الهمداني , أدرك عصر الرسول يِه لكنه لم يلقه , 
فهو من كبار التابعين . ومن أجل أصحاب ابن مسعود , ثقة في الحديث , فقيه , 
عابد » ورع », وإليه انتهت راسة الحديث في الكوفة كان يفضل في الفتيا على شريح , 
توفي سنة ثلاث وستين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 2175/56 ط. خليفة /4 .١‏ المعارف /141., الجرح والتعديل 4ق١/845",‏ 
ط. الشيرازي /534., الحلية ؟/48-9428., صفوة الصفوة 4/7 ”, مرآة الجنان ,18/١‏ 
تهذيب الأسماء ١ق‏ 88/5, التذكرة »44/١‏ تاريخ بغداد 57/1١‏ أسد الغابة 
5 5" الإصابة 4437/7 التهذيب 3١9/١١‏ الأعلام ٠١8/4‏ . 

سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله . من كبار التابعين , أحد الأعلام في 
العفسير , والفقه , وأنواع العلوم » روى عن ابن عباس , وكان من أكابر أصحابه , 
وأ:#نعوا على توثيقه , قال ابن مهران : مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد 
إلا وهو حتاج إلى علمه , قتله الحجاج في سنة 48 ه . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابسن سعد 9865/5-/750, ط. خليفة /58, القاريخ الكبير ١/١45غ2‏ 
المعارف //151١.ء‏ تاريخ الطبري 441-4/1//56, اجرح والتعديل ”اق ,٠١-9/١‏ 
الحلية 77/7/4”, ط. الشيرازي /57-51, صفوة الصفوة "//الا-85/ تهذيب 
الأسماء ١ق‏ ١/5؟7707-9,‏ وفيات الأعيان ؟/9/4-01/9", معرفة القسراء 
07-05) تاريخ الإسلام 4/؟, التذكرة ١/5/ا-لالا,‏ الكاشف ١//اه”*, ‏ - 


هه - وأجمعرا على أن من أعتق عبداً له عن دبر ء أنه لا يعتق إلا بعد 


موت السيد . 


565- وأججتعواعلى أن الرجل يصيب وليدت وه إذا 


دبرها. 


44 ) وانفرد الزهري فقال : لا يجوز ذلك 9" . 
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إفارة 


روى "عب" عن معمر عن الزهري أنه كره أن يطاً الرجل مدبرته ١4/8/98‏ 
رقم عء/اك؟١.‏ 


الدول "58/١‏ مرآة الجنان 1١48-1١935/١‏ التهذيب ١ 4-1١١/4‏ التقريب /١؟١,‏ 
ط. السيوطي )”١/‏ الخلاصة/17"5١,‏ شذرات الذهب ١/8١١-١١١ء‏ 
الأعلام .١485/‏ 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن الشهاب الزهري , أحد الأئمة الأعلام, 
وعالم الحجاز والشام » تابعي مشهور , من أهل المدية, وه وأول من دوّن 
الحديث . قال أبو داود : حدينه ألفان ومائتان النصف منها مسند . وقال 
أبو الزناد : كنا نطوف مع الزهري على العلماء . ومعه الألواح والصمحف 
يكتب كلما سمع , ولد سنة احدى أو تمان وحمسين , وتوفي في رمضان مسنة 
خمس وعشرين ومائة. 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ؟84-8/7", ط. خليفة/١15‏ المعارف /5.08, الجرح 
والتعدبيل 4ق ١/1/ا-4لاء‏ ط. الشيرازي زه" الحلية"/. 1خ" 
وففيات الأعيان 99/4-1919/19//4, مرةةالجنان ,75١-9756/١‏ صفوة 
الصفوة ؟5/9“ 154-1١‏ تهذيب الأسماء ١ق ,475-9.0/١‏ التذكرة ,٠١8/١‏ 
تاريخ الإسلام ٠5/8‏ غاية النهاية 7537/5 التهذيب ,48١-448/4‏ 
التقريب /2”1/8 الأعسلام ”١1//19/‏ . 


هم 


/اه"- 


64ع>1- 
4 


06) 
6 


5 


(0) 


0( 
افق 
5( 


ك4 
لك 


ه»؛ - كتاب أمهات الأولاد 9 


و أجمعوا على أن الرجل إذا اشتزى جارية . شراء صحيحاً , ووطئها وأولدها 
أن أحكامها في أكثر أمورها ؛ أحكام الإماء 0ك 

و أجتمعوا أن ولد أم الولد . من سيدها حر . 

و أجمعوا أن أولادها من غير سيدها , بمنزلتها . يعتقون بعتقها . ويرقون 
برقها 0 

وانفرد الزهري فقال : ملوكون © . 

و أجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه . ولا مال له . أو له مال 


سواء , وتعتق من رأس المال 27 . 


5: - كتاب الهبات والعطايا والهدايا 


و أجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا » أو أرضاً أو عبداً على غير 
عوض . بطيب نفس المعطي . وقبل الموهوب له ذلك , وقبضه . بدفع من 
الواهب ذلك إليه , وإجازة , أن الهبة له تامة 29 . 


كذا وجد في الأصل . وني الإشراف محله بعد كتاب الرجعة وقبل كتاب الإستبراء 
وكتاب البيوع . 

الإشراف ؟”/ 584/ ألف . 

الإشراف ؟9/ 989رب. 

روى له "عب" عن معمر عنه في الرجل تلد له الأمة , ثم ينكحها فتلد له أولاداً . قال : 
هم تملركون // /ا9؟ رقم ١986٠.‏ . 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف 7/ /٠١١‏ ألف . 

الإشراف ؟/ ١١5/رب.‏ 


- ؤ١هعجا‎ 


9ع وأجمعوا على أن من وهب عبيداً بعينهء أو دارا , أو دابة 


بعينها ء وقبضها الموهوب له , [ بأمر الواهب ] "" أن المهبة 


”7 
صحي 1 , 


5- و أجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها , أو عبدا 


بعينه , 1 1١/ألف‏ ] وقبضه له من نفسه. وأشهد عليهء أن 
اللهبة تامة . 


4- و أجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه , وأبرأه » وقبل البرأة, 


أن ذلك جائر 29 . 


565- وأجمعوا على أن حكم امات في المرض [الذي يموت فييه 


الواهب ] > حكم الوصايا ء وتكون من النثلث . إذا كانت 


15ؤطا- و أجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي . أو وهب الذمي للمسلم [ ما 


200 
ف 
ف 
5( 
فيه 


يجوز أن بملكه المسلم ع © وقبض ذلك الموهوب , وكان الشيء مقدارا 
معلوماً ‏ أن ذلك جائز . 


- كتاب العمرق والرقبق 
م يغبت فيها إجماع . 


الزيادة من الإشراف , و الأوسط . 

الاشراف ”/ /7١‏ ب والأوسط 4/ /١148‏ ب . 

الإشراف ؟/ 4١7/ل‏ ب . 

الزيادة من الأوسط 48/4 /١‏ ب , و الإشراف /1١١6‏ ألف . 

ما بين القوسين أضفته من الأوسط 48/4 /١‏ ب », و الإشراف ؟/ /1١85‏ ألف . 


-و١همهد‎ 


-5/ 


6 


8 


ولاك 


الله 
ألاك- 


000 
ف 
فق 


فق 


فم 


- كتاب الأيمان والنذر 


و أجمعوا على أنه من قال : والله , أو بالله , أو تالله . فحنث أن عليه 
الكفارة © . 

و أجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى . ثم حنث أن عليه 
الكفارة. 

و أجمعوا على أن الخالف بالطلاق على زوجته , في أمر لا يفعله ففعله , أن 
الطلاق يقع عليها " . 

و أجمعوا على أن من حلف على أمر كاذب أو متعمداً , أن لا كفارة عليه ©. 
وانفرد الشافعي فقال : يكفر, وإنه آثم © . 

و أجمعوا أن الحانث في يمينه بالخيار . إن شاء أطعم , ؤإن شاء كسا ء [ وإن 
شاء أعتق . أي ذلك فعله يجزريهع2“9. 


الإشراف /75١8/7‏ ألف . 

في الإشراف ؟/ /507٠‏ ب : " في أمر ألا تفعله, ففعلته " . 

فيه حديث البي كِدٌ قال : " من حلف على يمين , وهو فيها فاجر , ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان " , رواه "خ" من حديث عبد الله بن مسعود 
في المساقاة ه/ *” , وني الرهن ه/ ه4١‏ وفي الشهادات ه/ 8/ا؟, وفي الأمان 
والنذور /١١‏ 4 884, 565/8. وفي مواضع أخرى . 

قال الشافعي : من حلف عامداً للكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن , 
أو والله ما كان كذا وقد كان , كفر وقد أئم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً . 
الأم /1/ 51 . 

ما بين القرسين سقط من الأصل وأضفته من الأوسط /١10//4‏ ألف , والإشراف 
ألف . 


-١ه5-‎ 


- و أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين , فأعتق رقبة مؤمبة , أن ذلك 


يجري عنه . 


*/510- و أجتمعوا أن الحالف الواجد للإطعام , أو الكسوة , أو الرقبة , لا يجرنه 


51/4- و أجمعوا أن من حلف أن لا يأ 520 لا يشرب شراباً ‏ فذاق شيعا (0 
و من و2 سير با سر 


من ذلك , ولم يدخل حلقه . أنه لا يحنث . 


ه/ا"- و أجمعوا على أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم , فتكلم بأي لغة كانت , 


فى (5) 


“1”- و أجمعوا أن كل من قال : إن شفي الله عليلي , أو قدم غائبي , أو ما أشبه 


ذلك , فعلي من الصوم كذا , ومن الصلاة كذا . فكان ما قال , أن عليه 


الوفاء ببذره 9" . 


و - كتاب أحكام السراق 


/الاك- وأجمعواعلى أنه من سرق عبدا صغيراً من الحرز أن عليه 


القطع. 


- و أجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق مايجب فيه قطع من 
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زفق 
زف 
0( 


ا 0 


كان في الأصسل " فوافسق " والتصويب من الأوسط 78/4١/ب‏ »ء والإشراف 
30 ألف . 

الإشراف ؟/ 7؟/ ب . 

الأوسط 4/ /١8٠١‏ ألف , والإشراف ؟/ 5"4/ ب. 

حكاه ابن هبيرة بلفظ الإجماع في الإفصاح ؟/ 4١4‏ . 


ف © 


- 


ف 


(0 


(5 


ف 


وانفرد الحسن البصري فقال : فيمن جمع المتاع في البيت , عليه القطع " . 
و رواية أخرى عنه مثل الجميع " . 

و أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط (" شيئاً قيمته [ 11/ب] ما يقطع 
فيه اليد , أن عليه القطع . 

و أجتمعوا أن المرء إذا استعار الشيء , ثم جحده , أن لا قطع عليه . 

وانفرد إسحاق , فقال : عليه القطع © . 

وقال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه © . 


و أجمعوا أن لا قطع على المختلس . 


كذا حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن ”/ :47١‏ وكذا في المحلى /١7'‏ 47 ”2 و المغني 
6 :؛: وفتح القدير لابن همام ه/ ”27 وللشوكاني ؟/ 9" . 

روى له "عب" عن الثوري عن يونس , عن الحسن , قال : لا يقطع السارق حتى يخرج 
بالمتاع من البيت 391//١٠١‏ رقم 184815 . 

الفسطاط : بيت من الشعر, وضرب من الأبنية , وفيه لغات الفستاط ء 
والفساط ؛ والفسسطاط , والجمسع فساطيط. كذافي القاموس "981١/95‏ 
واللسان 545/6 . 

كذا حكى عنه الخطابي في معالم السئن / 4., وكذا في شرح السنة "55/١١‏ 
والإستذكار لابن عبد البر 5/ ١‏ مخطوط , وتجريد المسائل اللطاف /5١5‏ ب واختلاف 
الصحابة للبروي /١77‏ ألف . 

نقل عن أحمد روايتان : الأولى يقطع جاحد العارية وقد رجحها صاحب 
كشاف القناع 1784/5., وكذا في مسائل عبيدالله عن والده/١8”,‏ مخطوط. 
وأحكام السلطانية لأبي يعلى/750, والمحرر ١87/75‏ ومنتهى الإرادات 
5 ووالتنقيح المشبع / 71/9 , والثانية : لا قطع عليه . وقد رجحها الكلوذاني 
في الهداية ؟/ ه١٠‏ , وكذافي المغني 14١/8‏ والمقصع #/487» وراجع 
الإأنصاف ١١/8؟.‏ 


امه - 


افدله 
1 
30 


-4 


-6 
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فق 
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واتفرة :زياس © بن مغاويةافقال: , اقطعة 00 

و أجمعوا أن لا قطع على الخائن . 

و أججمعوا أن السارق إذا سرق مرات . إذا قدم إلى الحاكم ني آأخر 
السرقات , أن قطع يده يجري من ذلك كله . 

و أجمعوا على أن قطع يد السارق » [ يجب ]27 إذا شهد عليه بالسرقة 
شاهدان , عدلان . مسلمان حران , ووصفا ما يجب فيه القطع , ثم عاد, 
و أجمعوا على أن الشاهدين . إذا شهدا 7(" على سارق , ثم قطعت 
يده .ثم جاءا بآخر فقالا: هذاالذي سرق وقد أخطأنا 


روى له "شب" عن محمد بن بسر » عن سعيد , عن قتادة » أن غلاماً اختلس طوقاً فرفع 
إلى عبد الله بن أرطأة » فسأل الحسن عن ذلك ؟ فقال : لا قطع عليه , وسأل عن ذلك 
إياس بن معاوية , فأمره بقطعه , فلما اختلفا , كتب ذلك إلى عمر بن عبسد العزيز فكتب 
إليه عمر أن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة , لا قطع عليه , ولكن أوجع ظهره , 
وأطل حبسه //8/١١‏ ألف . 

سقطت كلمة " يجب " من الأصل . 

في الأصل " أن الشهود إذا شهدوا " وقد جاء هذا المعنى فيما بعد بصيغة المثنى . فكان 
لا بد من تنسيق العبارة . 


سم إياس بن معاوية بن قرة المرني , تابعي , فقيه , ثقة, ولي قضاء البصرة وكان أحد 


أعاجيب الدهر في الفطنة , والذكاء , ولد سنة ست وأربعين , وتوفي بواسط سنة 
اننتين وعشرين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /4/9 7 7, المعارف /ه ؟, الحلية ,١7"/"‏ الميزان ,578/١‏ مرآة 
الجسنان 51//١‏ 5 البداية 4/9" النجوم الزاهرة 7594/8/١‏ التهذيب "90/١‏ 
التقريب 27٠/‏ شذرات الذهب 150/١‏ الأعلام ١/84/ا”‏ . 


هو - 


بالأول . أنهما يغرمان دية اليد.ء ولا تقبل شهادتهما على 
الغاني . 


5- وأجمعوا على أن لا قطع على العبد , إذا سرق من مولاه . 
/1- و أجمعوا على أن السارق إذا قطع . [ ووجد المتاع بعينه ] ”'" , أن المتاع يرد 


على المسروق [ منه ع 7" . 


4- وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم حمراً , أنه لا قطع عليه . 
8- وأجمعوا على تحريم الخمر . 

- و أجمعوا على أن الفرائض , والأحكام تجب على الختلم العاقل 2 . 

-0١‏ و أجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة , إذا تطهرت من الحيض . وهي 


والرجل سواء في حكم الإحتلام © . 


05- وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان . وإن قتل المحارب أخاامرئ , 


.ه - كتاب الحدود 


- و أجمعوا على تحريم الزنا . 
4 - و أجمعوا على أن [ حد البكر الزاني ع © الجلد . 


000( 
إفة 
ف 
5( 
ف 


الزيادة من الأوسط /7١‏ ألف نسخة المحمودية , و الإشراف 7/ ”: /١‏ ألف . 
ما بين المعكوفين زيد من عندي , وبدونه لا يصح المعنى . 

في الأصل " المسلم البالغ " والصحيح ما أثبته . 

في الأصل " الإسلام " والصحيح ما أثبته . 

سقط من الأصل . 


-١5.- 


6 و أجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تتزويجاً صحيحاً . ووطئها في الفرج أنه 
محصن , يجب عليهما الرجم إذا زنيا . 

5- وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً. حتى يكون 
معهالوطء. 

1- و أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم » حتى يموت . 

4- وأجمعوا على أن المرأة إذا اعنرفت بالزنا. وهي حامل , أنها ('' لا ترجم 
حي لقع 117 

8- و أجمعوا على أن الجلد بالسوط . يجب . والسوط الذي يجب الجلد به سوط 
بين سوطين . 

3- و أجمعوا على أن على البكر النفي . 

. وانفرد التعمان‎ )5١59 


65 وان اليه ققاية 7 لايهربان 7 


1) 2 في الأصل " أنه " . 

)22 وانفرد أبو يوسف أيضا في هذه المسئلة » ولأصحاب الرأي في هذه المسئلة ثلاث أقوال : 
الأول : عدم النفي كما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه , قال أبو يوسف كان أبو حنيفة 
يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عسن ذلك , وقال : كفى 
بالنفي فتنة , وبه نأخذ . اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / ,25١4‏ وتبعهم الطحاوي , 
والجصاص راجع شرح معاني الآثار "//1017, مختصر الطحاوي / 57؟, وأحكام 
القرآن للجحصاص "/ ه78 . - 

ربس محمد بن الحسن بن فرقد , أبو عبد الله الشيباني, صاحب أبي حنيفة ‏ وناشر فقهه »كان 
علما في الفقه ‏ والعلوم العربية , وغاية من الفصاحة والتمكن من اللغة , ولاه الرشيد 
قضاء الرقة , ثم الري , قال أبو عبيد : ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن , 
ولد بواسط سنة إحدى وثلائين ومائة » وتوفي سنة تسع وثهانين ومائة . 2 
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؟ .لا ب 
##ء/ا ب 


غ./ا - 
هوا 


5م/ا- 
/ا و /ا - 


(0) 


و أجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته , أو ذوي رحم حرم عليه , أنه 
زان وعليه الحد . 

و أجمعوا على أن درء الحد بالشبهات . 

و أجمعوا على أن العبد إذا أقرٌ بالزنا , أن الحد يجب عليه . أقر بذلك 
المولى [ ١8‏ /ألف ]ع أو أنكره . 

و أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة , لا يقبل أقل منهم 

و أجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر , أن عليه ما على المسلم , 
إذا قذف المسلم . 

و أجمعوا على أنه إذا افنزى حر على عبد . فلا حد عليه 9 . 

و أجتمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل : يا ابن كافر ,» وأبواه مؤممان , قد 
ماتاء أن عليه الحد . 


والثاني : لا ينفي البكر الزاني إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى , 
راجع الهداية للمرغيداني 8/ 2741١‏ مختلف الرواية /١#‏ ألف , البدائع 4/ 2,4١‏ 
الدّر المختار 4/ 5 »١‏ و رد المختار 5/ ١4‏ . 


الثالث : ينفي , راجع المبسوط للسرخسي 4/ "4- شه 4., فتح القدير لابن المهمسام 


ه/ ١41؟-‏ 48 5, والتعليق الممجد للكنوي / /ا1١”‏ . 
الإشراف 79/ /755١‏ ألف . 


أنظر ترجمته في : 

ط. ابسن سعد 75/1, ط. خليفة /7/8”, المعارف ,.7١4/‏ تاريخ بغسداد 
187-7., ط. الشيرازي /54 2١١‏ تهذيب الأسماء ١ق 8٠١/١‏ الفهرست 2,7١7‏ 
الميزان 1/7ه, وفيات الأعيان 4/4 ,.1868-١/8‏ مرأةالجنان ,478-47/١‏ 
البداية والنهاية ٠6 7-787/1١١‏ النجوم الزاهرة ,١70/9‏ تاج التراجم /84, 
شذرات الذهب ,"94-79/١‏ الفوائد البهية/517١‏ الأعلام 2*”:9/5, 
معجم المؤلفين 9//ا ٠١‏ . 


-1١59- 


- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل : يا يهودي , أويا نصراني ! أن 
عليه التعزير , ولا حد عليه . 

48/ا- و أجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه , أو جده , أو أحداً "2 من أجداده ) 
أو جداته بالزنا » أن عليه الحدٌ (" . 

,ألا - و أجمعوا أن للمقذوف طلب ما يجب به الحد من القاذف . 

ذؤ/ا - و أجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً , فليس لأبيه , ولا لأمه أن يطلبا 
بالقذف , ما دام المقذدوف حيا . 

؟5- وأجمعوا على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود 9" . 

- وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد . 

4- و أجمعوا على قول الرجل للرجل : يا فاسق , يا خبيث ., أنه لا يؤخذ 
منه الحد . 


١ه‏ - كتاب الجراح والدما» © 


6- وأجمعوا على أن الحر يُقاد به الحر وإن كان المجني عليه مُقعداً . أو أعمى, 
أو أشلّ اليدين , والآخر صحيحا سوي الخلق . 

35 - و أجمعوا على 9“ القصاص بين المرأة, والرجل في النفس . إذا كان 
القعل عمد . 


فيالأصل"جَدن" 
9؟١)‏ الأوسط 4/ ١٠٠/ألفء‏ الإشراف 7/١551/ر‏ ب . 

95) الإشراف 554/9/رب. 

(4) سقط العنوان بأكمله من الأصل , وقد أثبته المؤلف في كتاب الأوسط , و الإشراف . 
(ه) 2 في الأصل " على أن " وحذف " أن " أولى . 
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وروي عن عطاء ”" . 

وحسن غير ذلك ”2 . 

و أجمعوا على القول في القتل الخطأ بالآية 29 . 

و أجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن 
عليه القود. 

و أجمعوا على أن القتل الخطأ , أن يريد رمي 7 الشيء فيصيب غيره . 

و أجمعوا على شبه العمد في القتل . 

وانفرد مالك , فأنكره 2 . 

وأجمعوا ”" على أن عمر بن الخطاب رخق#هالله كان 


قال ابن المنذر في الأوسط : واختلف فيه عن عطاء , فذكر عبد الرزاق , عن ابن جريج 
عنه أنه قال : والمرأة تقتل بالرجل » ليس بينهما فضل , وعمرو, "عب" 48.0/8, 
رقم /او/ا١‏ ؛ وذكر يعلى عن عبد المللك عنه أنه قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية , 
وإن شاؤوا قبلوا الدية » الأوسط 4/ /١77‏ ألف . 

قال الحسن البصري : لا يقعل الذكر بالأنثى . حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . 
الأوسط ١١7/4‏ / ألف . وروى "شب" قال : حدثنا غندر عن عوف عنه قال : 
10 ب. 

فيه قوله تعالى : ط( وما حكان مين يقل مؤ نإل" خط 4 صورة النساء الآية : 417 . 

في الأصل " يرمي " . 

قال سحنون : قلت لابن القاسم . هل كان مالك يعرف شبه العمد , في الجراحات أو قتل 
النفس قال : قال مالك : شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد . 
المدونة الكبرى 5/ "٠5‏ . 

إن الإجماعات التي ذكرت هنا من رقم ١"لاء‏ إلى نهاية رقم لا١لا‏ تتعلق بأبواب 
الحدود . دخلت في كتاب القصاص ., ولعل الراجح من الاحتمالات أنه طرأ من 
غفلة الناسخ . 
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[ يختار للحدود رجلا ع 9 . 

5- و أجمعوا على أن للإمام أن يعزر 7" في بعض الأشياء . 

. 27 و أجمعوا على أن نفي البكر الزاني , يجب‎ 7٠ 

. وانفرد النعمان‎ )١١9١( 

. وابن الحسن‎ )١١( 

14- و أجمعوا على أن الرجل إذا زنى بجارية ذي محرم فإنه يحدّ . على أنه 
زان وكذلك أم الولد , والمدبرة . والمكاتبة , والمعتق بعضه , يعني إذا أقر 
باكرلا 1 لهل 

© - و أجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت . حدّت حد الإماء , و إذا 
زنت وهي لا تعلم بالعتق , ثم علمت وقد حدت حد الإماء , أقيم عليها 
تمام حد الحرة © . 

- [ و أجمعوا ]7 أن لا حدّ على قاذف المكاتب . والمعتق بعضه , والمدبر . 

"ا - و أجمعوا أن السكران في المرة الرابعة , لا يجب عليه القعل . إلا من لم 
يعد [ خلافهع ”7 خلافاً . 


- و أجمعوا على أن الحر يُقاد به الحر 9" , 


2)4)١(‏ كان في الأصل بياض بعد "كان " , وأكملته من الأوسط "5/ ألف . والإشراف 
؟/ 75 ألف. 

9 في الأصل " أن يعود " والتصويب من الإشراف ؟/ 551/ ب . 

)2 تقدم راجع رقم /ا59" . 

(4)» الإشراف ٠/8مه5/ألف.‏ 

(5) سقط من الأصل . 

(5) كلمة " خلافه " سقطت من الأصل . 

0) 2 تقدم راجع رقم د١لا.‏ 


 و؟>همها‎ 


8- و أجمعوا , ولا أحفظ فيه خلافاً أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر , أنه 


تحص" هي تين 2 


» و أجمعوا على 7" الإنتظار بالقصاص من اجرح . حتى يبرأ صاحب الجرح‎ ٠ 


وهذا /١[‏ ب ] رأي من نحفظ عنه من أهل العلم 7" . 


"١‏ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن ليس على صاحب الدابة 


المنفلتة ضمان فيما أصابت ©) , 


؟ه - كتاب الديات © 


ااا و أجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل . 
مما و أجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل . 


78 4 ان 1 -ه و 2 7 _ 
4 و أجمعوا على مافي الآية التي في النساء ف وكا ن لمؤمن أنكمقتل مؤمنا 
2 لوي 5-4 


إلاخطأ 4 لها 


ه- و أجمعوا على أن في الموضحة حمس من الإبل 9" . 


000 
إفة 
فر 
فك 
فيه 


الإشراف ”/ 70/ ألف . والأوسط 47/4 ١/ألف‏ . 

في الأصل " أن الإنتظار " . 

الإشراف ؟/ 5074/ ألف . 

الإشراف ؟/ ه/ا7/ ب . 

سقط العنوان من الأصل , وقد أثبته المؤلف في كتاب الأوسط و الإشراف . 

سورة النساء : الآية 91 . 

فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده., أن النبي كه قال : " في المواضح خمس 
مس ". رواه "ت" وقال : هذا حديث حسن صحيح ”/ 4 2*٠‏ وقد فصل التخريج لهذا 
الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير 4/ ١8-1١17‏ . 
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و أجتمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه . 
و أجمعوا أن في المنقلة حمسة عشر من الإبل 27 . 

و أجمعوا أن المنقلة التي تنقل العظام 2 . 

و أجمعوا أن المنقلة لا قود فيها . 

وانفرد ابن الربيو © + فروينا أنه أقاة منهة 15 

و أجمعوا أن في المأمومة © ثلث الدية © . 


روى "عب" عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس قال : في الكتاب الذي عند أبي 
وهو عن النبي وَل . في المسقلة حمس عشرة "١8/9‏ رقم 1750 , وفيه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده راجع التلخيص الحبير ١7/54‏ . 

أي تكسر العظام , كذا في غريب الحديث لأبي عبيد / 5/اء والنهاية ه/ ١١١‏ . 

روى له مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من الملقلة . 
الموطأ ؟/ ١85‏ . 

المأمسومة , التي تبلغ أم الرأس , الدماغ . 

روى "عب" عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه , عن جده قال : قضى رسول 
الله ول في المأمومة ثلث الدية 4/ "١١‏ رقم /17/786, وكذا عند مالك في الموطاً 
و"بق" 87١/8‏ . 


ررم ابن الزبير: هو عي دالله بن الزبير بن العوام. من شسجعان الصحابة 


وفقهائهم , أحد العبادلة الأربعة ومن خطباء قربسش المعدودين . ولد عام 
المجرة وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد اللهجرة , وتوفي سنة ثلاث 
وقيل : اثستين وسبعين . 

أنظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل ”اق ؟/ه-لاه, الحلية "983/١‏ الاستيعاب 7/..##/اء ”ا 
ط. الشيرازي 27٠/‏ صفوة الصفوة ١/514/١1-؟/الا,‏ أسد الغابة ,١51/‏ تهذديب 
الأسماء واللغات ١ق ,555-98/١‏ وفيات الأعيان 9/١1/١1-ه«ا9ء‏ البداية ‏ - 


-1519/- 


014 


ذ/ا- 
؟ ع /ا 
7 /ا- 
)١١6١‏ 
4 5 /ا- 
ه/ا- 


5 ة/ا- 


لاع /ا- 


00( 
فيه 


فرة 
فق 
إف4 


وانفرد مكحول فقال : إذا كانت عمد ففيها ثلثا الدية » و إذا كانت خطأً 
ففيها ثلث الدية 2 . 

وأجتمعوا ألا قود في المأمومة . 

و أجمعوا أن في العقل الدية . 

وأجمع أكثر أهل العلم على أن في الأذنين الدية . 

وانفرد مالك بن أنس , فقال : سمعنا أن في السمع الدية ‏ . 

[ وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية ] 9" . 

و أجمعوا أن في العينين إذا أصيبتا,. خطاً الدية , وفي العين الواحدة 
نصف الدية . 

[ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قرد من بعض البصر , 
إذ غير ثمكن الوصول إليه ] 7 . 

و أجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية © . 


روى له "عب" عن محمد بن راشد عن مكحول قال : 9/ /11”" رقم ١0/7515‏ . 

المشهور عند مالك أنه لا تجب في الأذنين الدية , إلا إذا ذهب سمعها , فإن لم يذهب ففيه 
حكومة , كذا قال ابن رشد في بداية المجتهد ؟/ 7ه" . 

الإشراف 7/ 1/9ا؟/ ب . 

الاشراف 7/ /758١‏ ألف . 

وعب الشيوعسا وأوعبه واستوعبه , أخذه أججمع . القاموس المحيط 2١47/١‏ 
و لسان العرب 749/7 , وأما الجبدع فهو القطع , وقيل هو القطع البائن في الأنف , 
والأذن , والشفة واليد . لسان العرب 4/ .4" , فامعنى , تجب الدية كاملة في الأنف 
إذا قطع واستؤصل . 


والنهاية //4 مث 4 ", غاية النهاية 4١9/١‏ التهذيب 8ه/١ 27١6-17‏ الإصابة 
"0١-97‏ حسن اللخاضرة 15/١‏ 31ل الأعلام 5١8/4‏ . 


-958- 


ا 
48 
)١١5(‏ 
(فددلة 


ثمهة/ا- 
أة/ؤ1- 
؟هة/ا- 


)١148١ 


"اق /ا- 
+6 - 


ذه 


إفة 


ف 
إف4 


فيه 


و أجمعوا على أن في اللسان الدية . 

و أجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة . 
وانفرد قعادة 2 . 

والنخعي ( , فحمل أحدهما فيه الدية , والآخر ثلث الدية . 

وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [ يرى ] 7" أن في ذهاب الصوت من 
الجناية الدية . 

و أجمعوا أن في نصف اليد » نصف الدية . 

وأكثر من نحفظ عنه يقول : الأصابع سواء , لا يفضل بعضها بعضا . 

وروينا عن عمر قولاً آخر © . 

وروينا عنه مغل هذا © . 

و أجمعوا أن الأنامل سواء , وأن في كل أغملة ثلث دية أصبع . إلا الإبهام . 
وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أغملتين . 


روى له "عب" عن معمر عن قتادة , أنه يقول : في لسان الأخرس ثلث مافي 
لسان الصحيح 9/ */ا” , رقم 17/5147 . وقال : لسان الأعجم ثلث الدية 9/ وهم 
رقم 57هلا١‏ . 

حكى عنه ابن المنذر في الأوسط أنه قال : فيه الدية كاملة /١81/4‏ ألف وكذا حكى 
عنه ابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف /7١7‏ ألف . 

سقط من الأصل . 

روى له "عب" عن الثوري عن يحبى بن سعيد . عن سعيد بن المسيب , أن عمر جعل في 
الإبهام نمس عشرة , وفي السبابة عشرا , وني الوسطى عشراً , وفي الببصر تسعاً ‏ وفي 
الخنصر ستأ . حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله يلل أن الأصابع كلها سواء , 
فأخذ به 9/ 45" رقم ١/5948‏ . 

روى "عب" عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأصابع 
سواء 86/9" رقم ١٠./الا١‏ . 


15د 


)1١1١59١ 


وهة/ا- 


إفة 


فيه 


(5 


(5 


وانفرد مالك بن أنس فقال : ثلاثة أنامل . أحد قوليه 7 . والآخر 
5 © ال 

يوافق©. 

و أجتمعوا أن في اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت . ففيها ديتها 

كاملة. 

و أجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية [ وفي النديين الدية ع © . 

و أجمعوا أن في الصلب الدية . 


0 


وانفرد ابن الزبير , فروينا عنه أنه قضى فيه ثلني الدية © . 
و أجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية . 


وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمداً ثلثي الدية © . 
و أجمعوا أن في الذكر الدية . 


روى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلائة أنامل , في كل أنغغملة ثلث دية الأصابع 
قال : وإليه رجع مالك , وأخذ أصحابه بقوله الأول ( أي فيهما أنملتان ) كذا 
في المنتقى لا/ 97 . 

قال الباجي : قال ابن المواز : عن مالك الإبهامان , فيهما أنملتان , فإذا قطعتا 
ففيهما عشر من الإبل ‏ في كل واحد منهما حمس لأنها إذا ذهبت فقسد 
ذهبت المنفعة , وإبهام الرجل مثلها » قال : وما “معت فيه شيئاً . وهو رأي . 
المنتقى /ا/ 537 . 

الزيادة من الأوسط 4/ /١4٠0‏ ب », والإشراف 9/ /7١85‏ ألف , وكذا حكاه ابن قدامة 
نقلاً عن المؤلف . المغني 8/ "٠‏ . 

روى له "عب" بسنده أنه قضدى في رجل كسر صلبه فاحلدودب ولم 
يقعد, وهو يمشي محدودباً, بثلفي الدية 55/8" رقم ١1175.07‏ وكذاعند 
"شب" ١1/ل/اارب.‏ 

روى له "عب" عن محمد بن راشد قال : معت مكحولاً يقول : إذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدية 9/ 54" رقم ١7/5031‏ . 


لداو/اؤة - 


)1١؟؟(‎ 


«كلاب 


- ال51١‎ 


ا 
_ 


ع لاس 
6 


(0) 


وانفرد قتادة , فقال : في ذكر الذي لا يأتي النساء , ثلث ما في ذكر الذي 
يأتي النساء 9" . 

و أجمعوا في الأنثيين الدية . 

[ وأججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الإليتين الدية . وفي كل 
واحدة منهما نصف الدية ع 9 . 

و أجمعوا على أن في اليد خمسين , وفي الرجل خمسين . 

وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قوهم : حكومة أن يقال : إذا أصيب 
الإنسان بجرح , لا عقل له معلوم , كم قيمة هذا لو كان عبداً [ 9١/ألف‏ ] 
قبل أن يجرح هذا الجرح ؟ أو يضرب هذا الضرب ؟ فإن قيل : مائة دينار , 
قيل : كم قيمته وقد أصابه هذا اجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل : 
مسة وتسعون ديناراً . فالذي يجب للمجني عليه على الجاني » نصف عشر 
الدية [ وإن قالوا : تسعين ديئاراً ففيه عشر الدية ع 27 وما زاد ونقص 
فعلى © هذا المغال . 

و أجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعمد , لم يضمن . 

وأجمعوا على أن قطعالخفاتن , إذا أخطأا فقطعالذكرء 
أو الحشفة , أو بعضهاء فعليه ماأخطأابه. يعقله عنه 
العاقلة. 


روى له "عب" عن معمر , عن قتادة قال : 4/ ”لا رقم 1775147 , وفيه" كان 


يقيسه بالعين القائمة , والسن السوداء . قال : وكذلك في لسان الأخرس : ثلث ما 


0( 
ف 
فق 


في لسان الصحيح ُ 
الإشراف ؟/ 585/ ب . 
ما بين القرسين أضفته من الأوسط 4/ /١45‏ ألف , و الإشراف ؟/ 5817/ ألف . 


في الأصل " ففي " , ولعل الصواب ما أثبته . 


- ١الإ١‎ - 


5- و أجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبياً , أو ملكا بغير إذن مواليه , 
على دابة فتلف 7 , أنه ضامن . 


مه - كتاب المعاقل 5 


ا وأجمع © أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة . 

- و أجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها . لا يعقلون عنها . وكذلك 
الإخوة من الأم , لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا . 

8- وأجمعوا أن المرأة , والصبي الذي لم يبلغ , لا يعقلان مع © العاقلة شيئاً . 

ا و أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء . 

١/اا-‏ [ وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة ] © . 

؟/اا- و أجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية , على العاقلة . 

*'/ا/ا- و أجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل , ولا الجنايات على الأموال , 
إلا العبيد . 

4 /ا- و أجتمعوا أن العاقلة لا تحمل دية العمد , وأنها تحمل دية الخطأ . 


ء»فلأ/7١1/4 في الأصل " فتلفت " والظاهر ما أثبته. وكذافيالأوسط‎  )9( 
والإشراف 7/ 5889/رب.‎ 

)0 في الأصل " كناب إثبات دية الخطاً" وهو خطاً, والصحيح ما أئبته. وكذافي 
الأوسط و الإشراف , وأما "إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل " فهو باب مسن 
هذا الكتاب . 

)0 في الأصل " أجمعوا أهل العلم " . 

(4) في الأصل " من " والصحيح ما أثبته . 

() الإشراف 7/9 789/رب. 


1 


هلالا - و أجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة . 

- وأجمعواء إذ لا أعلم فيها خلافاً . أن في جنين اليهودية , والنصرانية , 
عُشر دية أمه 0" . 

/ا/ا/ا- و أجمعوا إذا سقط من الضرب , أن فيه الدية كاملة . 

4- و أجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتهاء ففي كل 

8- و أجمعوا على أن على القاتل خطأ ‏ الكفارة . 

- و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن على الضارب بطن المرأة , 
فتطرح جنينا ميتاً لوقته الغرة . 

5- و أجمعوا أن في العبد يقل خطأ , قيمته , إذا كانت القيمة أقلُّ من الدية . 

- وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء . 

8مل/ا- و أجمعوا على اختلاف أثمان العبيد . 

4- و أجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها . هذا قول من مبع 
من بيعهن . 


هه - كتاب القسامة 


هم/- وأجمع أهل ا أن م. حَلَفَ بالله فى القسامة فهو حالف ©" . هذا 
واجمع من . فهو 
جميع ما في القسامة من الإجماع 9" . 1 /١9‏ ب ] 


(1) الإشراف 555/09/رب. 
4 الأوسط /١4١/4‏ بء والإشراف ؟/5958/ب. 
8 في الأصل " والإجماع " . 


ماد 


هه - كتاب المرتد 


5- و أجتمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما [ وهماأولاد]7) 
بالغون ”', رجال أو نساء , أنهم لا يكونون مسلمين ياسلام أيهما 
أسلم منهما . 

/1م/- و أجتمعوا أن المجنون إذا ارتدّ في حال جنونه , أنه مسلم على ما 
كان قبل ذلك ؛ ولو قتله قاتل عمداً . كان عليه القود . إذا طالب 
أولياؤه 7" ذلك . 

4- و أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتدّ » فاستتيب © , فلم يعب , قتل , ولا 
أحفظ فيه خلافاً . 

8- وأجمعوا على أن على من سب البي كَل لقتل . 

46- و أجضع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه 


من ماله. 

-0١‏ وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام , ماله مردود إليه. مالم يلحق 
بدار الحرب . 

5- و أجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام , أن ماله 
مردود إليه. 


)22 تلزم هنا هذه الزيادة , وفي الأصل " أن النصراني إذا أسلم أححد أبويه بالغين " والتصحيح 
من الإشراف 7/ /١99‏ ب . 

5 في الأصل " بالغين " . 

28 في الأصل " أولاده " والتصويب من الأوسط 4/ /١ 5١‏ ألف. والإشراف 
احا"/ب. 

(4) في الأصل " فاستتاب " . 


- 66لاو - 


0 


94/ا- 
ه/ا- 


)١ 15 


0 


/ا/ا- 


- 


)ع0( 


00 
أو 


فق 


وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال : [ أشهد أن ع لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله [ وأن كل ما جاء به محمد حق , وأبرأ من كل دين 
خالف دين الإسلام , وهو بالغ صحيح , يعقل ] ”' , أنه مسلم . 

ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا , إذا رجع إلى الإسلام . 
وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبوها 29 على الارتداد ‏ 
ويقعل المرتد بشهادتهما , إن لم يرجع إلى الإسلام . 

وانفرد الحسن فقال : لا يقبل في القعل إلا شهادة أربعة 7" . 


؟ه - كتاب ١‏ 1 لعنق 


أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو مؤسر, أن 
عتقه ماض عليه . ش 

و أجمعوا أن الرجل [ إذا ملك 7 أبويه , أو ولده , أنهم يعتقون عليه 
ساعة يملكهم. 


و أجمعوا أن من ملك حرا ممن ذكرنا , أنه يعتق عليه . 


الزيادة من الأوسط 4 ألف » والإشراف 9/#."/ ب ء وفي الأصل " إذا قال : 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئاً , أنه مسلم " وليس هذا 
صحيحاً : فإن هناك خلافاً إذا كانت المسئلة بحاها . 

في الأصل " قبوهما " . 

حكى عنه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف أنه قال : لا يقبل في القعل إلا أربعة , لأنها شهادة 
بما يوجب القعل , فلم يقبل فيها إلا أربعة , قياساً على الزنا . المغني 8/ ١4١غ‏ 
و"شب" ١١/":/ألف.‏ 

استدركته من الإشراف 7/ /1."/ ألف . 


هلاو - 


4 


ع.م- 


-م١1ط/‎ 


200 
ف 
فيه 
فق 
فيه 


و أجمعوا أنه إذا ملك أبويه , أو جداته لأبيه 7" , أو أمه , أو جداته لأمه 
أنهم يعتقون عليه . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده : أنت حر , أو قد أعتقتك , 
أو أنت عتيق ؛ أو أنت معتق , ينوي عتقه , أن مملوكه ذلك يعتق عليه , 
ولا سبيل له إليه . 

و أجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته , فولد رت ولداً ع( , فإن 
الولد حر . دون الأم . 

و أجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأممه : كل ولد تلدينه فهو حرء 
فولدت أولاداً , أنهم أحرار . 

و أجمع كل من أحفظ عنه , على أن عتق الصبي لا يجوز . 

و أجمعوا على أن المسلمين تتكافاً دماءهم . 

و أجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره , أن الولاء 
للمعتق © . 

و أجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض ”© المخوف عليه في مرضه . الذي 
موت فيه » من هبة لأحد , أو صدقة , أو عتق ؛ أن ذلك في ثلث ماله , 
وكلما جاوز ثلنه من ذلك مردود " . 

و أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع [ ]لف ] من بيع الرهن , وهبته 
وصدقته , وإخراجه من يد مرتهنه , حتى يبرأ من حق المرتهن . 


في الأصل " لأمه " . 

الزيادة من الإشراف 8/7."/ اب . 
الإشراف 9/١"/اب.‏ 

في الأصل " العرض " . 


الإشراف 9/ /"١84‏ ب . 


كماد 


8- وأجمعوا أنه إذا قال لعبده : أنت حر , وقد أعتقتك , أو أنت عتيق يريد 
به [ الله عرّ وجل ] 7" أنه حر . 
٠.‏ 2 ب 56 
باه - كتاب الإطعمة والإشربكف 
ل8- [ وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير , والخنزير حرم بالكتاب » والسنة ) 
واتفاق الأمة ع 9 . 
05- أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام 7 . 
8- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء , 
ميتة » ويحرم أكل ذلك © . 

- وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب , والسنة , والإجماع 27 . 

)00 سقط من الأصل . ش 

)0 الأوسط ؟9/ 78٠‏ رقم المسألة 59١‏ . 

() 2 فيه حديث أبي ثعلبة الخشني : أن النبي كل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع رواه 
"خ" في الطب 749/١١‏ , و"م" في الصيد 87/١7‏ . 

(4) 2 فيه حديث أبي واقد الليثي أن النبي يي قال : ها قطع من البهيمة وهي حية , فهو ميت ء 
رواه "ت" 4/5 و"د" #/ ءلاءو"مي" 4/5 كلهوفي الصيدءو"حه' 
ه65/6"ج"7/ ٠077‏ من حديث ابن عمر وتّيم الداري في كتاب الصيد . 

ره قال الله تعالى : يا لها الزدرآمموا أوكُوا بالمتو» أجلت لحك بهيسّةالأتكام .إلامَا مَلى 


عكر # سورة المائدة : الآبة الأولى . وقال الله تعالى : «ويذك روا اس لاني 
أنام معلومات عَلَى ما مرنرقهُم م نبهيمّةالأنعام # سورة الحج : الآية 258 وقال الله تعالى : 


والأتعام حَلَها حك م ذيها دف ومنافع ومتها تأحكلون # سورة النحل : الآية ه . 


-/ا/اا - 


4- وأجمعوا أن لحم الظبي 2 حلال . 

6 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد (" , إذا وجد ميتاً © . 
)١١4(‏ وانفرد مالك بن أنس ©) , 

(115) واللبتخ ون سبعل © وبدريد 8 


. في الأصل " الطبر " والصحيح ما أثبته‎ 2 )١( 

(؟) 9 في الأصل "الجواد " وهو خطأ . 

(9) قال ابن قدامة : وعن أحمد أنه إذا قتله البرد , لم يؤكل , وعنه , يؤكل إذا مات بغغير 
سبب , وهو قول مالك , ويروى أيضاً عن سعيد بن المسيب . المغني 4/ 1/7 . 

 )4(‏ قال سحنون : قلت أرأيت الجراد إذا وجد ميساً , يتوطؤه غيري , أو أتوطؤه 
أنا فيموت . أيؤكل أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل . المدونة 
الكبرى ؟/ لاه . 

() حكى عنه القرطبي أنه كان يكره أكل ميت الجراد , إلا ما أخذ حياً . ثم مات , فإن أخذه 
ذكاة , تفسير القرطبي /ا/ 555 . 

روم الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبسو الحارث الفهمي , أحد الأئمة الأعلام النجتهدين , 
مفتي مصر وإمامها في الحديث والفقه , وقد فضله الشافعي على مالك , وكان من 
سادات أهل زمانه فقها , وورعا , وعلماً » وفضلاً ؛ وسخاءاً . ولد سنة : أربع وتسعين , 
وتوفي بالقاهرة سنة مس وسبعين ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 811/7 ط. خليفة /145, المعارف ,55١/‏ الجرح والتعديل 
“اق 17/9 الحلية 118/907-/010, تاريخ بغلاد ,١4-/١‏ صفوة 
الصفوة ,”"١-#.9/4‏ تهذيب الأسماء ١ق‏ 7/"الاء العتذكرة 4/١‏ 7752977 
وفيات الأعيان ,١7/8-1517//4‏ مرآةالجنان 259/١‏ النجوم الزاهرة ؟١/؟51",‏ 
التهذزيب 4550-84655/8. السقريب //817 27 غايسة النهاية ”/5”, الميزان «/7 24 


شذرات الذهب 5868/١‏ . 


-1١ا/م-‎ 


5م- 
/ط11م- 
8148- 


-8 


-م٠‎ 


إل 
ف 


و أجمعوا على إباحة صيد البحر , للحلال والحرام . 

و أجمعوا على إباحة أكل حم الميتة عند الضرورة . 

و أجمعوا على تحريم أموال المسلمين » ودمائهم إلا حيث أباحه الله © . 
و أجمعوا على أن الطلاء ( إذا ذهب ثلثاه , وبقي ثلنه , فلا بأس به . 


مه - كتاب قتال أجل البغي 
و أجمعوا أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر في أمورهم ., ورجا 
رجوعهم عمّاهم عليه إلى طريق أهل العسدل ‏ فعليه أن 
يفطل 0 
وه - كتاب الساحر والساحرة ) 
- كتاب تارك الصلاة 


قال أبو بكر : لم أجد فيهما إجماعاً . 


و في الإشراف بزيادة " ورسوله " / مب 
الطلاء : بالكسر والمد , الشراب المطبوخ من عصير العسب , وأصله القطران الخائر 


. الذي يطلى به الإبل , كذا في النهاية */ /ا"١,‏ وراجع القاموس المحخيط 4/ 9ه" 


فيه 
0 


ولسان العرب /١9‏ 74- 8"؟ . 

الإشراف 7/ ه"م"/ ألف . 

قال ابن هبيرة : و أجمعوا على أن السحرله حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له , 
الإفصاح 89/9" . 


-11/9- 


- 5 


-8 


*7م- 


)00 
ف 
إضة 
5( 


١‏ - كتاب القسمة 


أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الأرض إذا كانت بين 
شركاء . واحتملت القسمة عن غير ضرر , يلحق أحداً منهم فيهء 
و أجمعوا على قسمة . أن قسم ذلك يجب بينهم , إذا أقاموا البيسة 
على أصول أملاكهم . 

وأجمعواعلى لؤلؤة لو كانت بين جماعة., فأراد بعضهمأن 
يأخذ حصتعه" منهاء بأن تقطع بينبهمءأو تكسرء أنهم 
منوعون من ذلك لأن [ في ع ”© قطعها تلفاً لأموافم : 
وفسادالها© . 

وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة . فإذا كسرت ,أو 
قطعت , ذهبت عامة قيمتها . 

والجسواب في الملصحف , والسيف ء والدرع. والمائدة , 
والصحفة , والصندوق , والسرير , والباب . والنعل , والقوسء 
وما أشبه ذلك تكون بين جماعة . كالجواب [ ١7/ب‏ ] فيما ذكرناه 
من اللؤلؤة © . 

و أجمعوا على أن الدار . والأرض , إذا احتملت القسم ودعا الشركاء إلى 
القسم , إن قسم ذلك بينهم واجب . 


في الأصل " حطّه " . 

سقطت كلمة ' في " من الأصل . 
في الأصل " له " . 

الإشراف ؟/ ٠.‏ *4”#/ ألف . 


ا وممؤ سه 


4 - وأجمع أهل العلم تمن نحفظ عنه.ء أن جماعة لو جاءت إلى حاكم 


ببلد من البلدان , وبأيديهم أرض ., أو دار , أو عرض من العروض » 
وأقاموا البيّة , على أنهم مالكون له , وسألوه أن يأمر, 
أن يقسم بينهم ذلك ؛ واحتمل الشيء القسمء إن قسم ذلك 


؟> - كتاب الوكالكة 


- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز 


عسن الخروج إلى تجلس الحكم. وللغائب عن المصر»ء 
[ أن ع 22 يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطظالب لهحقه 


ويتكلم عنه7) : 


5- وأجمعوا على أن الموكل إذا مات . أن وكالته تنفسخ بموته . 
07خ - و أجمعوا جم يعاًأن ندمهماءأو نهم أحدهم مالا يسطل 


الوكالة. 


الموكل. 


8- وأجمعواعلى أن الوكيل إذا أراد أن يوكل . وقد جعل 


)0( 
ف 


إليهالموكل ذلك في كتاب الوكالة, أن له أن يوكل 
غغيرةه. 


الزيادة توضح المعنى أكثر . 


الإشراف ”/ 44"/ ب . 


-183- 


» و أجمعوا أنه إذا سمّى للوكيل ثمناً في البيع » والشراء . فخالف الوكيل ذلك‎ -٠ 


أنه غير جائز 00 1 


-١‏ وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد , دنانير كان 


أو دراهم , أنه جائز . 


؟“م- وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً , أو ساعة من السلع. ففطن 


المشنري فيها بعيب , وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العييب ء 
لم يبرأ ذلك منه . فرد القاضي البيع., وألزم الوكيل رد الثنمن, 
لزم الآمسر رد النمن , ورجعت السالعة إليه , ولم يلزم اللشتري 
شيء من ذلك . 


؟م/- و أجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على 


آخر , فأبرأ الوكيل الغريم من الدّين الذي عليه, إن ذلك غير 
على الملشتري. 


4" [ و أجمعوا على أنه ] 7" إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً , 


ضدت 


الوكالة7 . 


يبي عأويشدري2,أوغبر ذلك. ثم مات الأب . انقطعت 


ه"م- و أجمعوا أن الرجل إذا وكمل ببيع عبد له , فباعه من ابن الآمر ©) 


)0( 
ف 
ف 
5( 


أو من ابنهء, أو من أمه , أو من أخيه. أو من زوجته. أو خالته, 


الإشراف 7/ 45"/ ب . 
سقط من الأصل . 
الإشراف #4/8/7/ ألف . 
في الأصل " ابن الابن " . 


-8م1- 


أو من عمته , فالبيع جائز 7" . 
5 - [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف 


جائزةع 9 , 


تم كتاب الا جماع بحمد الله 
وعونه ١‏ وبتمامه تم جميع الكتاب ١‏ والحمد للد 
وحده والصسلاة على من لا نبسي بتسسده حسبي الله وحسده . 
ودلك يسوم السبت الثامسسن من شهر شتسبان 
المكسسرم سنسة ست وسبكين 
وخمسمانة وبالله 
التوفيق 


)١(‏ الاشراف 9/ #49 /ألف. 

9) الإشراف 9/ .٠ه”/ألف‏ . 
وهكذا انتهيت مما أردت تحريره من تحقيق " كتاب الإجماع " لابن المنذر . وذلك يوم 
الأربعاء السابع من شهر ربيع الثاني سئة ١4٠05١‏ ه بالمدينة المنورة . 


-١1م#8-‎ 


ام - 


- 


8 


-84٠ 


-15 


000( 
ف 
إضة 
فق 
ر 
إلك4 


> - كتاب الغصب ©" 


[ وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم أموال المسلمين والمعاهدين 
بغير حق ] 7 . 

[ وقد أجمع أهل العلم على أن من أخذ مالاً لمسلم من حرزه مستخفياً 
بأخذه : أنه سارق ع 27 , 

[ وقد أجمعوا على أن من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحاري أن آخذه 
يسمى محارباً ] © . 

[ أتتميع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة 
فكبرت , أو مهزولة فسمنت , أو مريضة فبرئت » أو كانت تسوى ألفاً , 
فزادت قيمتها , فجاء اللصوت والفارية فقيل العاس ,أن عليه لعفن إل 
المغصوب , ولا شيء له فيما أنفق عليها ] 2 . 

[ وقد أجمعوا على أن الرجل إذا غصب رجلاً جارية تسوى ألف 
درهم فغلا الرقيق فسويت في وقت الغلاء ألفي درهم . ثم رجعت 
الأسواق على حاها يوم غصبها , ولم تنتقص الجارية في نفسها هي على 
حاها : أن المغصوب يأخذها ولا شيء على الغاصب فيما ذكرناه من 


وشادة الوق 0 


كتاب الغصب بأكمله موجود في كتاب الإشراف , وهذه الإجماعات أخذت من هناك . 
الإشراف ”/ .٠ه”/‏ ألف . 

الإشراف ”/ .٠ه”/‏ ألف . 

الإشراف 9/ .ه"/ ألف . 

الإشراف 9/ ١ه"/‏ ألف . 

الإشراف ”/ ١اه"/‏ ب . 


- 6م39 


-4 


-/51* 


-5 


-6 


)0 
فيك 
[فق 
5( 


[ و أجمعوا على أن المنلف للسلع يجب عليه مفل ما أتلف . إذا كان 


لهامفلع”". 

[ و أجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه قيمتها إذالم يكن لها 
مه ا 

[ و أجمعوا على أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه , 
إلا اليراث ”© , 

[ و أججمعوا على أن الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس 
واحجدع©. 


الإاشراف ”/ هه#/ ألف . 

الإشراف 7/ هه" / ألف . 

الإشراف 9/ 5ه"/ ألف . 

الإشراف 7/ 58”/ ب . 

هذا آخر ما حصلت عليه من الإجماعات غير الواردة في هذا الكتاب والحمد لله 
الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , وصلى الله على عبده ورسوله 
وخير خلقه محمد بن عبد الله ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين , وسلم تسليماً كثيراً كثيراً » 
حرّر في ليلة الرابع عشر مسن ربيع الآخر سنة ثمانية عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة . 


-١مه-‎ 


الفههمار نكل 


فهرس الموضوعات 
فهرس الفقهاء المنفردين 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحصاديمث 


فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 


5١١-48 
5١5-١5 
؟١/م8-15‎ 
55١-48 
500- 
:؛#؟ 77-1 ؟‎ 


"” كهرس الموضوعات‎ - ١ 


رقم رقم رقم 
الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- بين يدي الكتاب 7 
- ترجمة ابن المندر 1 
- نسبة كتاب الإجماع إلى المؤلف ١‏ 
- مصدر كتاب الإجماع 1١‏ 
- إجماعات ابن المنذر ١6‏ 
- منهج التحقيق و١‏ 
- الرموز والمصطلحات المستعملة في التحقيق 1 
- نماذج من النسخة الخطية من الكتاب 5" 
١‏ - كتاب الطهجارة والمياك 5 
١‏ - باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما 
5 


يوجب الوضوء من الحدث 
- أجمعوا على أن دم الإستحاضة ينقض الطهارة 3 من 
- انفراد ربيعة بأن دم الإستحاضة لا ينبقض 


الوضوء ١‏ م 


)١‏ لم أذكر في هذا الفهرس إلا الكتب والأبواب , وكذلك لم أذكر الإجماعات كلها إلا إجماعاً 
قد حصل فيه الإنفراد والشذوذ , كما أذكر الإنفراد مع صاحبه . 


-١4894- 


الموضوع 


؟- باب ما أجمعوا عليه في الماء 
- أجتمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة 
حلت فيه . جائز 
- انفراد ابن سيرين بأن الوضوء بالماء الآجن لا يجوز 
*- باب تقديم بعض الأعضاء على بعض » 
والمسح والغسل في الوضوء 

*- باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة 

- أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة 

- انفراد الشافعي بأن الصلاة لا تجوز في مرابض 


الغنم 


؟ - كتاب الصلاة 

- أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً 

- انفراد أبي ثور بأن المؤذن يجوز له أن يؤذن جالساً 
من غير علة 

- أجمعوا على أن ليس على من سهى خلف 
الإمام سجود 

- انفراد مكحول بأن من سهى خلف الإمام عليه 
سجدة السهو 

- أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح 

- انفراد أنس بن مالك في إمامة الأعمى 


-.و9- 


8 


5ه 


لا 


« 


رقم 
الإنفراد 


رقم 
الصفحة 


0 


1 
نف 


كنا 
يكن 


نكن 


نا 


:1 
": 
بت 
وت 


هه 
ه: 


رقم رقم رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- انفراد ابن عباس في إمامة الأعمى 7 45 
- أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في 

السفر ., أن عليه صلاة الحضر م8 :1 
- انفراد الحسن البصري بأن من فاتته صلاة الحضر 

يقصرها في السفر / 5 
+ - كتاب اللباسسر .1 
- أجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها 

في الصلاة 9 أ 
- انفراد الحسن البصري بأن الأمة يجب عليها أن تغطي 

رأسها في الصلاة 9 كن 
»- كتاب الوتر ع6 
ه- كتاب الجنائز 5 
>- كتاب الزكاة آه 
- أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مفقالاً 

وقيمته مائتا درهم , أن الزكاة تجب فيه غيل ون 
- انفرد الحسن البصري فقال : ليس فيما دون أربعين 

ديناراً صدقة ٠١‏ مه 
- أجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق ١‏ 5ه 
- انفرد أبو ثور فقال : فيه الزكاة ١,‏ ه 


زوو- 


- أجمعوا على أن لا زكاة للفطر على الجنين في 
بن أنه _ 0# 
- انفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه 


-٠‏ كتاب الصيام والا عتكاقفق 
- أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء ١45‏ 
- انفراد الحسن البصري بأن الصائم إذا ذرعه القيء , 

عليه القضاء 


- كتاب الحج 
- أجمعوا على أن الإغتسال للإحرام غير واجب هىا١‏ 
- انفراد الحسن البصري 
- و انفراد عطاء 
“1- أجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه 
بعرفة , أن عليه حج قابل , واففدي ١/١‏ 
- انفراد عطاء ْ 
- وانفراد قعادة 
- و أجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً . عامداً 
لقتله . ذاكراً لإحرامه , أن عليه الجزاء حل 
- انفراد بجاهد 
- أجمعوا أن في مام الحرم شاة 85 
- انفرد النعمان فقال : فيه قيمته 
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رقم رقم رقم 
الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 


- أجمعوا على ما ثبت في خبر النبي كله : من قستل 


الخمس التي يقتلها المحرم ك١‏ 34 
- انفرد النخعي فقال : لا يجوز قعل الفأرة 0" 3 
- أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجحنابة ليل 58 
- انفرد مالك فقال : يكره للمحرم أن يغطس رأسه 

في الماء "١‏ 4 
- أجمعوا أن للمحرم دخول الحمام ه5١‏ 585 
- انفرد مالك فقال : إن دلك الوسخ . افتدى ," 53 
- أجمعوا على أن السجود على الحجر الأسود جائز 45 513 
- انفرد مالك فقال : بدعة رف 58 


- أجمعوا فيمن طاف سبعة ثم قطع عليه الملاة 
المكتوبة , أنه يبني من حيث قطع عليه , إذا فرغ 


من صلاته ملسن 0 
- انفرد الحسن البصري فقال : يستأئف 1 17 
- أجمعوا على أن المريض يطاف به و يجزي عنه .0" 7 
- انفرد عطاء فقال : يستأجر من يطوف عنه هه" 7 
+ أجتمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين 

حيث شاء اح 7/١‏ 
-انفرد مالك فقال : لا يجزي أن يصليهمما 

في الحجر 5" “7 
- أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير 

طهر أن ذلك يجرئه لك فى 


- 


الموضوع 


- وانفرد الحسن فقال : إن ذكره قبل أن يحلق , 


فليعد الطواف 


- أجمعوا على من وقف بعرفة من ليل أو نهار بعد زوال 
الشمس من يوم عرفة , أنه مدرك للحج 

- وانفرد مالك فقال : عليه الحج من قابل 

- أجمعوا على أن السقصير عن الحلق يجرئ 

- وانفرد الحسن البصري فقال : لايجريه 


في حجة الإسلام 3 إلا الحلق 


- أجتمعوا على أن من أراد الخروج من الحاج مسن منى » 
شاخصا إلى بلده , خارجاً من الحرم , غير مقيم 
اليوم الثاني , إذا رمى في ايوم الذي يلي يوم النفر, 


قبل أن يمسشي 


- انفرد الحسن فقال : من أدركه العصر وهو بمنى في 


اليوم الثاني , لم ينفر حتى الغد 
- وانفرد النخعي كذلك 


- أجمعوا أن حج الرجل عن المرأة . والمرأة عن الرجل . 


يجري 
- وانفرد الحسن بن صالح فكره ذلك 


و- كتاب الضحايا والذبائح 


- أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال 


-1١94- 


رقم رقم 
الإجماع الإنفراد 
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رم رقم رقم 
الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 


- وانفرد مالك فقال : لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها 


يهودي ور /, 
- أجمعوا أن ذبائح المجوس حرام , لا تؤكل 8" ءئ 1 
- وانفرد سعيد بن المسيب 3*4 4 
٠‏ كتاب الجهجاد 41م 
- أجمعوا على أن للمرء أن يبارز , ويدعو إلى البراز 

بإذن الإمام كف م 
- وانفرد الحسن فكان يكرهه , ولا يعرف البراز نز 1م 
- أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما ا 1 
- وانفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم م م 
- أجتمعوا على أن أمان المرأة جائز من م 
- وانفرد الماجشون فقال : لا يجوز يض 5م 
-١‏ كتاب آداب القضاة هم 
1 كتاب الدعوق والبينات كم 
-١‏ كتاب الشهجادات وأحكامها 3 
- أججمعوا على أنه تقبل على القعل شهادة شاهدين 

عدلين , ويحكم بشهادتهما م 3 
- وانفرد الحسن البصري فقال : لا تقبل إلا شهادة 

أربعة 8" 13م 


-1١9؟8-‎ 


رقم رقم رقم 
الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
-١‏ كتاب الفرائقض 9 
- أجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاً م لك 
- وانفرد ابن عباس فقال : السدس الذي حجبه 
الإخوة للأم عنه , هو للإخوة كن 0١‏ 
- أجتمعوا على أن المرأة إذا قالت : هذا ابني , لم يقبل إلا 
ببيّية » ليست هي بمنزلة الرجل م 9 
- وانفرد إسحاق وقال : إقرار المرأة جائر 4 1/4 
-١‏ كتاب الولاء 14 
- أجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق », ولا وارث 
لهولا ذو رحم, فإن كان للمولى المعجق يوم 
يموت المولى المعتّق , أولاداً ذكوراً , وإناثاً , 
فما له ولد ذكور المعيق دون إنائهم ., لأن 
النساء لا يرثن من الولاء , إلا من أعتقن , أو أععق 
من أعتقن . خض 19 
- وانفرد طاؤوس فقال : ترث النساء :١‏ 18 
- أجمعوا أن اللقيط حر ء وليس لمن إلتقطه أن 
يسترقه ام ٠6‏ 
- وانفرد إسحاق فقال : ولاء اللقيط للذي 
إلتقطه / مما 


-١9و5-‎ 


الموضوع 


-١١‏ كتاب الوصايا 
١١‏ - كتاب النكاح 


- أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأةئم 
طلقها , أو ماتت قبل أن يدخل بهاء حل له 


تزويج ابنتها 


- انفرد علي بن أبي طالب فرخص فيه إذا لم تكن في 


حجره , وكانت غائبة (٠.‏ رواية ثانية عنه ) 


- أجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمّتين 


في الوطء . 


- وانفرد ابن عباس فقال : أحلتهما آية وحرمتهما 


آابية 
- وانفرد عثمان بن عفان 
- وانفرد علي بن أبي طالب 


- أجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها2. فعزروجت 


وولدت أن الولد للآخسر 


- وانفرد النعمان فقال : الولد للأول . وهو صاحب 


الفراش 


- و أجمعوا أن الرجل إذا تزوج ححرة وأمة في عقدة , 


يغبت نكاح الحرة . ويبطل نكاح الأمة 


- وانفرد مالك فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا 


خيار حا ء وإن لم تعلم فلها الخيار 


-/او1ط- 
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رقم رفم 


الموضوع الإجماع الإنفراد 

- أجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين بض 
- وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز 48 
- أجمعوا على أن الرجل إذا تزوّج المرأة فلم يدخل بها 

؛ فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليهاء 

وإن كان من قبله , فعليه النفقة حر 
- وانفرد الحسن فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها 72 
- أجتمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشر فرت 
- وانفرد الحكم فقال : ها النفقة اه 
- أجمعوا على نفقة الصبي وأجر رضاعه , إذا توفي والده 

وله مال إن ذلك في ماله كع 
- وانفرد حماد فجعله من جميع المال , مثل الدين ١ه‏ 
- وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمسن 

نصيبه , وإن كان كثيراً فمن جميع المال .0 


- كتاب الطلاق 
- أجمعوا على أنه إذا قال : إن حضت حيضة فأنت 
طالق ؛ لم تطلق حتى تطهر من حيضتهاء فإذا طهسرت 
وقع عليها الطلاق همهوع 
- وانفرد مالك بن أنس فقال : يحنث حين تكلم بها 0 
- أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له 4 
- وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال : لا يجوز نكاحه 
ولا طلاقه همه 


-موط1ط- 


رقم رقم 
الموضوع الإجماع الإنفراد 


- أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً . أنها 
لا تحل له إلا بعد زوج . على ما جاء به حديث 
البي ويم . 1 
- وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إن تزوّجها تزويجا 
صحيحاً لا يريد به إحلالاً. فلا بأس أن يتزوجها 
الأول ىه 


8 كتاب الخلع 
- أجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء ثما أعطى 

المرأة , إلا أن يكون النشوز من قبلها ع 
- وانفرد النعمان فقال : إذا جاء الظلم والنشوز من 

قبله , فخالعته فهو جائز . ماض , وهو إثم , ولا يجبر 


- أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان 


- وانفرد الحسن فقال : لا يجوز إلا عند السلطان 


- وانفراد ابن سيرين كذلك 


«الأاعم كتاب الإريلاء 
١‏ - كتاب الظجهار 


- أجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار , 


لا بحري 
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رقم رقم رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- وانفرد عثمان فقال : يجري 6 كل 
- وانفرد طاؤؤوس كذلك 55 115 
- أجمعوا على أن الأعور يجزي في الرقاب , والأعرج 

كذلك يك دل 
- وانفرد مالك فقال : لا يجري إذا كان عرج 

شديد 1١‏ 1 
٠‏ كتاب اللعان 1 
- أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : لم أجدك 

عذراء , أن لا حد عليه 4١‏ لحيل 
- وانفرد ابن المسيب فقال : يجلد 3 ,0 
١‏ كتاب العدة ١‏ 
- أجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض . من الطلاق 

حيضتان 5ءه يفل 
- وانفرد ابن سيرين فقال : عدتها عدة الحرة , إلا أن 

تكون مضت في ذلك سنئة 54 نفل 
- أجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل . من وفاة 

زوجها شهران وحمس ليال 4ه 1١‏ 
-وانفردابن سيرين فقال أربعة أشسهر 

وعشرا قل 


وى" ام 


الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 


؛؟- كتاب الا,.حداد ١1‏ 


- أجمعوا على أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال , إلا على زوج » 


أربعة أشهر وعشراً اه 3 
- وان فرد الحسن البصري فكان لا يرى 

الإحداد 55 ١1‏ 
- أجمعوا على منعها من لبس المعصفر 6١ثه‏ تفيل 
- وانفراد الحسن البصري /ا5 155 
- وانفراد عروة بن الزبير 57 ١"‏ 
- و انفراد مالك بن أنس 565 حل 
- و انفراد الشافعي 7 حل 
- أجتمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي حكن حل 
- وانفرد عطاء فقال : يكره لها لبس الفضة . إذا كان 

عليها حين مات ١) 7/١‏ 
- أجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب 

والزينة اه ١)‏ 
- انفراد الحسن البصري في ذلك “07 ١‏ 
- أجمعوا على أن للمرأة التي بملك زوجها رجعتها , أن 

تتزين وتتشوق ؟اذه ١5‏ 
- وانفرد الشافعي فقال : أحب إلي أن لا تتزين 

ولا تعطر يف 5 


-و.ىم - 


الموضصوع 


ها كتاب المتعة 


5؟- كتاب الرجعة 

- أجمعوا أن المطلق إذا قال بعد إنقضاء العدة : إني قد 
كنت راجعتك , وأنكرت, أن القول قوها مع يمينها . 
ولا سبيل له عليها 

- وانفرد النعمان فكان لا يرى اليمين في النكاح , 
ولا في الرجعة 


؟- كتاب الارستبراء 
- أجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائز 
- وانفرد مالك فقال : المواضعة على ما أحب أو كره 


- كتاب البيوى 
حتى يبيض . ويأمن من العاهة ., نهى البائع 
والشاتري 

- وانفرد الشافعي , ثم بلغه حديث ابن عمرء 

- أجممعوا على النهي عسن بيع لمحاقلة , والمرابة , 
والمخابرة 
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الإجماع 


الإنفراد 


7 


كا 


رقم 
الصفحة 


١5 


١5 


١" / 
١” 


١" / 


1 


رقم رقم ا رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- وانفرد ابن عباس في هذا اللإجماع 8 ١8‏ 
- أجمعوا على بيع العرايا أنه جائز ضك فيل 
- وانفرد النعمان وأصحابه فقالوا : لا يجوز 78 ١‏ 
- و أجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر . فثمرها 

للمشزي ممه ١.‏ 
- وانفرد ابن أبي ليلى فقال : الغمر للمشنزي ؛ وإن مم 

يشترط , لأن مر النخل من النخل /, صن 


- أجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار 
إن شاء أمسكها , وإن شاء ردها وصاعاً 


من تقر خرن ١5‏ 
- وانفرد أبو يوسف 6م خضي 
- وابن أبي ليلى فقالا : يردها مع قيمة اللبن ١8م ١"‏ 
- وشذ النعمان فقال : ليس له ردها , ولا يستطيع 

رد ما أخذ منها 1 يضن 
- و أجمعوا على أن تلقي السلع خارجاً , لا يجوز 52 شل 
- وانفرد النعمان فقال : لا أرى له بأمساً م شل 
- أجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن ثما يشرب ويؤكل , 

حكم ما نهى عنه رسول الله يلْدُ من لبر والشعير 

والعمر والملح ٠وهة ١‏ 
- وانفرد قتادة فقال : يجوز 15 ١‏ 
- أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز ؟وه يشال 
- وانفرد النعمان فرخص فيه هم ١‏ 


ىلا 


ركنم .رقتم 
الموضوع الإجماع الإنفراد 
و؟- كتاب الشفقعة 
- أجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي لاه 


- وانفرد الأوزاعي فقال : حتى يبلغ الصبي فيأخذ 
لنفسه كم 


» - كتاب الشركة 
- أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز /الاه 
- وانفرد ابن أبي ليلى فقال : تجوز /ام/ 


-*١‏ كتاب الرجهن 

- أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز ماه 

- وانفرد مجاهد فقال : لا يجوز في الحضر 8/4 
- أجمعوا على أن رهن المكاتب جائز 244 

- وانفرد الشافعي فقال : لا يجوز 15م 


؟+- كتاب المضاربة 
م« كتاب الحوالة والكقالة 


:*- كتاب الحجر 
- أجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من 
صغير وكبير ةا 


اج ولا ل 


رقم 
الصفحة 


بض 


شيل 


شيل 


الموضوع 


- وانفرد النعمان 
- وزفر فقالا : لا يحجر على لمر البالغ , إذا بلغ 
مبالغ الرجال 


ه”- كتاب التقليسسر 

- أجتمعوا على أن المفلسين يحبسون في الديون 

- وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال : يقسم ماله 
ولا حبس 


”- كتاب المزارعة والمساقاة 

- أجتمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب ؛ والفضة 
وقناً معلوماً جائز 

- وانفرد طاؤوس 

- والحسن فكرهاها 

- أجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الغلث , 
أو الربع أو النصف , أن ذلك جائز 

- وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس يبعض 
ما يخرج منها 


7”- كتاب الإر.جارات 


/"- كتاب الوديعة 


ه.” - 


رقم 


الإجماع الإنفراد 
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1١ 2 * 


1١5 


١5 


الموضوع 
- أجمعوا على أنه يقبل قول المودع , أن الوديعة تلفت 
- وقال عمر بن الخطاب : يضمن 
و" كتاب اللقطة 
.+- كتاب العارية 
-١‏ كتاب اللقيط 
؟- كتاب الآبق 
«4- كتاب المكاتب 


؛؛- كتاب المدبر 

- أجمعوا على أن المدبر يخرج من النلسث 

- وانفرد مسروق فقال : من جميع المال 

- وانفرد ابن جبير فقال : من رأس المال 

- أجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها 
- وانفرد الزهري فقال : لا يجوز ذلك 


ه؛- كتاب أمهجات الأولاد 

- أجمعوا على أن أولاد أم الولئد من غير سيدها 2 
بمنزلتها يعتقون بعتقها , ويرقون برقها 

- وانفرد الزهري فقال : تملوكون 


5 0 0 


رقم 


الإجماع الإنفراد 


ف 


56 


568 


رقم 


1 


/ا53 
64 


11 


١ 6 


١6: 


رقم رقم رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
45- كتاب الهبات والعطايا ١6‏ 
:- كتاب العمرق والرقيق هه١‏ 

3 

م:- كتاب الإايماز والنذور 5ه١‏ 
- أجمعوا على أن من حلف على أمر ء كاذباً أو 

متعمداً ‏ أن لا كفارة عليه وى ١٠‏ 
- وانسفرد الشافعي فقال : يكفرء وأنه 

آم ١٠65 ٠6١١‏ 
4:- كتاب احكام السراق باه ١‏ 
- أجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه 

قطع , من الحرز 3 /اه ١‏ 
- وانفرد الحسن البصري فقال : فيمن جمع المناع في 

البيت , عليه القطع ل م١‏ 
- أجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده , 

أن لا قطع عليه لل ١4‏ 
- وانفرد إسحاق فقال : عليه القطع (٠.‏ الها 
- وانفراد أحمد بن حنبل 6 م١‏ 
- أجمعوا على أن لا قطع على المختلس 541 م6 
- وان فردإياس بن معاوية فقال: 

أقطعه ه6١٠١‏ 18 


ك/اوةث”# سه 


رقم رقم ا رقم 


الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
.ه- كتاب الحدود 6 
- أجمعوا على أن على البكر الزاني النفي ١5١ 07٠.0١‏ 
- وانفرد النعمان حل عل 
- وابن الحسن فقالا : لا يغربان /ا. ١‏ ١أك5١‏ 
١ه-‏ كتاب الجراح والدماء ١#‏ 


- أجمعوا على أن القصاص بين المرأة 
والرجل في النف-سس . إذا كان الققتل 


١ 715 عمدا‎ 

- وروي عن عطاء 6068 5 
- وحسن غير ذلك حل 53 
- أجمعوا على شبه العمد في القتل 06 55 
- وانفرد مالك فأنكره ١0١‏ 3 
- و أجتمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب شف ههى”ى_)١‏ 
- وانفرد النعمان 10.1 ىا 
- وابن الحسن ١‏ حل 
؟ه- كتاب الديات ل 
- أجتمعوا أن المنقلة لا قود فيها 07 /ا١‏ 
- وانفرد ابن الزبير فروي عنه أنه أقاد منها يليل ١‏ 
- و أجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية و[”, ١‏ 


الم" - 


الموفضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 


- وانفرد مكحول فقال : إذا كانت عمداً ففيها 
ثلغشاالدية, وإذا كانت خطأ,ء ففيهاثلث 


الدية 1 538 
- أجمع أكتر أهل العلم على أن في الأذنين 

الدية ”7 5384 
- وانفرد مالك فقال : معنا أن في السمع الدية هذا١ ١8‏ 
- أجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة و 5 
- وانفرد قتادة فقال: ثلث مافي لسان 

الصحيح ١15‏ 538 
- وانفرد النخعي فقال : فيه الدية كاملة ١١/‏ 5 
- وأكفر من نحفظ عنه يقول : الأصابع سواءء 

لا يفضل بعضها بعضاً 0 1ك 
- وروي عن عمر قول آخر 00101 ولا 
- أجمع أكثر من أهل العلم أن في الإبهسام 

أغلتين 7 حمل 
- وانفرد مالك بن أنس فقال : ثلاث أنامل 18 ١6‏ 
- أجمعوا أن في الصلب الدية باه 7 حمل 
- وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه 

يلعي الذيبة يل ل 
- و أجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية مهب ١‏ 
- وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمد 

ثلثي الدية ١),‏ 6 


وى« - 


رقم رقم رقم 
الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- أجمعوا أن في الذكر الدية 6" ١/6‏ 
- وان فرد قتادة فقال: في ذكرالذي لا 
يأتي الساء ثلسث مافي ذكرالذي يأتي 
النساء ؟ ١"‏ /ا١‏ 
«ه- كتاب المعاقل ف 
عجبه- كتاب القسامة ١‏ 
هه كتاب المروتده 174 
- أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما 
على الارتداد ويقتل المرتد بشهادتهما , إن لم يرجع 
إلى الإاسلام ه03" م١‏ 
- وانفرد الحسن فقال : لا يقبل في القعل إلا 
شهادة أربعة وقدل ١‏ 
+ه- كتاب العتق ا 
53 5 3 55 
٠ه‏ كتاب الإطعمة والإشربة ١‏ 
- أجمعوا على إباحة أكل المجراد, إذا وجد 
كنا هلم ١1‏ 
- وانفرد مالك بن أنس تيل 1 
- والليث بن سعد فحرماه حال من 


 ا'ؤةوا‎ 


رقم رقم رقم 


الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
ه- كتاب قتال أجل البغقي ١/١‏ 
4.- كتاب الساحر والساحرة خ# 
..- كتاب تارك الصلاة 1 
-.١‏ كتاب القسمة ١‏ 
؟+- كتاب الوكالة 4١‏ 
+ كتاب الغصطب 45 
- الفهارس مك 


4 
ركه 


71-2 


؟ - نهروسر الذقهاء المنقردين " 


رقم الترجمة الفقهاء رقم الإجماع 


ابن أبي ليلى > محمد بن عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى 

ابن الحسن ح محمد بن الحسن 

ابن راهمويه - إسحاق بن راهويه 
ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 
ابن الزبير - عروة بن الزبير 

ابن ببرين. > محمد بن سرين 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 
ابن المسيب ح سعيد بن المسيب 
أبو ثور خ إبراهيم بن خالد الكلبي 
أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 


أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم 


إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي ده ١‏ 

4 إبراهيم بن يزيد النخعي كلمل ا" 52"ع 5 ب؟ 
8 أحمد بن محمد بن حنبل نض لك 

8 إسحاق بن راهويه نض لضان لك 


)0( الأرقام التي توجد أمام الفقيه ء هي أرقام الإججاعات التي انفرد فيها هذا الفقيه , وفي محل 
أول الرقم توجد ترجضته . 


1 


رقم الترجمة الفقهاء 


5 أنس بن مالك 


الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 


5" إياس بن معاوية 


البتي > عثمان بن مسلم البتي 
4 الحسن البصري 
15 الحسن بن صالح 
؟؟" حكم بن عتيبة 


٠‏ طاؤوس بن كيسان 
8 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
8" عبد الله بن الزبير 
7 عبد | لله بن عباس 


6 عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 


5" عثمان بن عفان 


هه" عثمان بن مسلم البثي 


١م‎ 


رقم الإجماع 
076 
"5١‏ 


خلف 55 ١؟١‏ 55ل مكل 
لك ا 6خ" ل 
ع اي ا ا 
"الا ةده ١٠٠كاهت‏ 2؟١آاهم‏ 
معدك الاك 5الا., هوب7 
ايحن 

ضف 

كلع 

3 

"5. 


56 

لاك" , .مع ه.؟>ع 
بذك 

8"ا/ا , باه 

هلل ١؟" ‏ ١ع‏ كله 
58" 

دك 

م 


رقم الترجمة الفقهاء 


"5 
1١ 


عروة بن الربير 
عطاء بن أبي رباح 


علي بن أبي طالب 

عمر بن عبد العريزر 

قتادة بن دعامة 

الليث بن سعد 

الماجشون - عبد الملك بن عبد العزيز 
مالك بن أنس 


مجاهد بن جبر 


محمد بن الحسن 
محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن مسلم الزهري 
مسروق بن الأجصدع 


مكحول 


1 


رقم الإجماع 


مكل آألاا "تدكا لمرهة 
ذزذزه كلل 
“!هع 5١١‏ 


ذ/اط .مهمه 45لا وهلا 


48 هول 275١520155‏ 
514 لاه؟ 5:5١‏ ههة 
"المع كمه أأكآه ا ١آلال‏ 
“ةلا 4هللا هام 
لاه 

ما .لكلهمهع*"آاه :"همه 
5م ١لا"‏ 

ثءلاء ”كلا 

كلف "لا كءه مده 
لمفاه ,2 أقظزه بالاه 

5ه" هع 

565 

لاك ١5لا‏ ء مرهلا 


رقم الترجمة الفقهاء رقم الإجماع 


النخعي - إبراهيم بن يزيد 
٠‏ النعمان بن ثابت أبو حنيفة ل ل ”7 
مله لم وعم 6وهء 
_ ا ا ا 0 
0 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف خرف 


جه 
ذه 


 الؤها‎ 


سومرة البصرة 


:ل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 
«( للذين يُولُونَ من نسائهم » 

«(! ولا يحل لكم أن تأخذوا # 

د فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان # 


سومرة التسشناء 


ف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنفيين » 

ذإ ولك نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
هن ولد »# 

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة # 

<9 ولا تدكحوا ما نكح آباؤٌكم من النساء # 

ذإ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم »# 

ذإ وأن تجمعوا بين الأختين # 

ذإ إلا ما ملكت أيعانكم »# 

١‏ إن الله يأمركم أن تودّوا الأمانات 
إلى أهلها »# 


-995- 


1١١ 


١١ 
١١ 
؟"‎ 
رف‎ 
انف‎ 
1 


مه 


ع 
اع 
ان 


لخي 


5 


الآيات رقم الآية رقم الإجماع 


وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمناً إلا خطأ »4 4 4 «ااء لاد 
«( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # 8 عض 
سومرة المأائدة 


ليا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم 


بهيمة الأنعام © ١‏ م 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
«( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 ٠‏ 5 
«إ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم # 5 رف 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنعم حرم # ه١9‏ 8م 
سومرة السراءة 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين »© 6 ١١8‏ 
سومرة النحل 
9 والأنعام خلقماها لكم فيها دفء 
ومنافع »# ن خم 


9751ب 


سومرةأ حجع 


ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 


ما رزقهم من بهيمة الأنعام » 8" 
ذإ فتبسم ضاحكاً من قوها » 1 
الذين يُظاهرون منكم من نسائهم »4 ؟ 
« وإن كن أولات حَمْلٍ فأنفِقوا عَليهن 4 1 
(٠‏ فْإن أرضعن لكُم فَأنَوهنٌ أجُورَنَ » 5 


4 
ركه 


- ؟١م8-‎ 


رقم الإجماع 


لم 


هه" 


لابلاع 


هه 
ل لحا 


3 - كهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الإجماع رقم الصفحة 


أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية 


ولكني أسأل 4١‏ 8 
استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف 
المقام ا “١‏ 
أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق 
المشركين 11 4م 
إفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفني بالبيت الل ف 
أن الأصابع كلها سواء "7 15 
أن البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه حم كم 
أن رسول الله يو أخذ الجزية من مجوس هجر 0 41م 
أن رسول الله يَْْوٌ جعل الشفعة في كل مال فيما 
َم يقسم الاة شيل 
أن رسول الله يي جعل للفرس سهمين فق 4م 
أن رسول الله يَكٌُِ طاف سبعاً ا 7١‏ 
أن البي يك وفّت لأهل المدينة ذا الخُليْفة 0١‏ 5 
أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهمر كت حل 
جعل الشفعة في كل مال فيما لم يقسم ااه شل 

- جعل للفرس سهمين 0" 4م 
حمس من الدواب ليس على الحرم جناح في قتلهن كما /" 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ه؟ ين 


-9994- 


رأيت رسول الله ولو فعل هكذا ( أي سجد على 


الحجر ) ١5‏ 5 
رمى الني وي يوم النحر ضحى انق 7 
سأل رجل أأصلي في مرابض الغنم اك 4 
طاف النبي ولو سبعاً ا" 7١‏ 
عفوت لكم عن صدقة الخيل م١‏ باه 
فيما سقت الأنهار والغيم العشور 1١45‏ مه 
فيما سقت السماء والعيون ١5‏ مه 
في المنقلة حمس عشرة سن ١‏ 
في المواضح حمس حمس حارف حل 
قضى رسول الله يلو في المأمومة ثلث الدية ١ 7/4٠‏ 
كان النبي يلد يصلي قبل أن يبنى المسجد في 
مرابض الغنم 1 4" 
لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسيّلتك 61.؛ ١‏ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 1 الاءذ 
لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران 0 هه 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول, 0 4ه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد مه 14 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة 18 0 
وا ود الو هله ا ع 
1م ااا 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر ا كه١‏ 


اءلال)آ - 


- من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه 00 ول 
- ناوليني الخمرة من المسجد ا 3 
- نهى رسول الله ويْدٌ عن بيع الصبرة اه م0 
- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ذلم ‏ الالال 
5 نهى النبي وُوٌ عن بيع السنبل حتى يسبيض 4 اه ا 
- وقت لأهل المدينة ذا الخُلَيْفة ذل 5 
- الولد للفراش 0 ١‏ 
- هي أحق بالولد ما لم تتروج 5 00 
- يحرم الرضاع ما يحرم من النسب 4 6 


4 
ركه 


1ت 


6 - كهر دمو الكلمات الغريبة 20 


الكلمات الغريبة رقم الإجماعات 
- الأجن 5 
- أسيوعا ١‏ 
- الأصلع خض 
- إيلياء ١٠65‏ 
- أوعب 7 
- الجذاذ 18 
- الجدع /ا لا 
- الجشاء ٠١‏ 
- الخارص 118 
- الركاز رد 
- السقاية هه" 
- سور 14 
- الطلاء ع1 
- الظتثر 51 
- العراب ذف 
- العيار موه 
- الفسطاط 1" 


)١(‏ الم يعتبر في هذا الفهرس تجرد الأسماء والأفعال وحرفها الأول , بل اعتبر فيه أول الحرف 
من الكلمة 5 


- 55 - 


الكلمات الغريبة 


- المأمومة 


م97 - 


5 - فهرسس المصادر والمراجع 

الر قم اسم الكتاب الطبعات و المطابع 

١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى مصطفى البابي الحلبي , الطبعة الثانية 
ه كم”أاه 

؟ أحكام القرآن للجصاص دار الكتاب العربي بسيروت - لبنان 
"ااه م ها 

. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي مطبعة الوفاء لاه ١‏ ها 
ليلى لأبي يوسف 7/١ه‏ 

0 اختلاف الصحابة للبروي 2 نسخة مصورة من دار الكتب المصرية , 
/اكه ه وأملكها أنا أيضاً 

0 اخستلاف العلماء للمروزي نسخة مصورة بمكتبة الشيخ حماد 
4 ها الأنصاري وعندي 

5 الإرشاد للخليلي 4145 ه مصورة بالجامعة برقم 4١.4٠‏ 

الإستذكار لابن عيد البر مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 
57 ها 44١‏ 

" الاستيعاب لابين عبد البر طبعة بالأوفست مطبعة السعادة مصر 
51# ها 

8 أسد الغابة لابن الأثير مطبعة السعادة - مصر . الطبعة الأولى 
5ه 0ه 

0٠‏ الإشرف لابن المنسذر 2 مصورة بالجامعةالإسلامية برقم 


1" ها 


7-5: 


5 وعندي 


الرقم 


١ 


حا 
؟" 


ارا 


اسم الكتاب 


الإصابة لابن حجر 8857م ه 
الأفتتصلاة للزركاي 


الإفصاح لابن هببيرة و5 هم 
الأم للشافعي 4 ٠١‏ ه 


الأموال لأبي عبيد 7١4‏ ه 
الإنصاف للمرداوي 8868 ه 


الأوسط لابن المنذر "١/‏ ها 
البدائع للكاساني ملهاه 
بداية المجتهد لابن رشل 
هه ه 

البداية والنهاية لابن كيشير 
#/ا/اا ه 

تاج الاجم لابن قطلوبغا 
امه 

4ه 

تاريخ بغداد للخمليب 
5ع ه 


هلالا 


الطبعات والمطابع 


طبعة بالأوفست , الطبعة الأولى ع 
مطبعة السعادة جمعصر 

طبعة بيروت ‏ الطبعةالثانية 
همه 

المؤسسة السعيدية بالرياض /9١ه‏ 
دار ا معرفة للطباعة والنشضر 
-بيروت 

مكتبة الكليات الأزهرية ١528‏ ه 
دار إحياءالتراث الإسسلامي 
- ببيروت 

مصورة بالجامعة الإسلامية وعندي 
الناشر زكريا علي يوسف - القاهمرة 
دار الفكر مكتبة الخانجي 


مطبعة عيسى البابي الحلبي 
مطبعة العاني بغلاد 
مكتلبةالقسس -القاهرة 


لاك" اه 


دار الكتاب العربي - بيروت 


الرقم 


7 


"6 
>35 


ا" 
ل 


>38 


وم 


صن 


0 


7 


اسم الكتاب 


تاريخ الزاث العربي فؤاد 
سزكين 

تاريخ الطبري 9٠١‏ اها 
الساريخ الكبير للبخاري 
65" ها 

التجريد للذهي /4/ا ه 
تجريد المسائل اللطضاف 
لابن ناصر ه 81١‏ ه 
تذكرةالحفظ للذهبي 
7ه 

ترتيب المدارك للقاضي عياض 
5 ها 


تفسير الطبري و«أآثلطاهى 


التعليق الممجد للكنوي 
ها 
التلخيص الخبير لابن حجر 


اهمه 


اه 


الطبعات والمطابع 


الميئة المصرية العامة للكتاب /الاوام 


دائرة المعارف - حيدر آباد 


شرف الدين الكتبي - اهند 
مصورة بالجامعة الإسلامية وعندي 


إحياء العراث العربي - بيروت 


دار مكتبة الحياة - بيروت 


دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت 
4ه 
دار الكتاب العربي , الطبعة الفالقة 
لاه 


الناشر عبد الله هاشم اليماني 
4ه 


الرقم اسم الكتاب الطبعات والمطابع 

ان التنقيح المشبع لمرداوي المطبعة السلفية ومكتباتها 
هعاره 

يفنا العقريب لابن حجر 8857 ه دار الكتب الإسلامية - باكستان 

ا تهذيب الأسماء واللفات دار الباز للدشر بمكة المكرمة 
للنووي 

وم التهذيب لابن حجر 87م ه دائرةالمعارف - حيدر آباد 

6 ها 

4 اللجرح والظ1ة عديل لابن دائرة المعارف العثشمانية - الهند 
أبي حاتم 1107" ه ”اه 

:4 الجواهر المضيئة نبي الدين أبي مطبعة عيسى البابي الحابي 
محمد الحنفي هلالا ه 

5 2 حسنلمحاضرة للسيوطي دار الكتب العربية - عيسى البابي 
5ه الحلبي 

04 الحلية لأبي نعيم 47٠.‏ ه مكتبة الخانجي بمصر 

04 الخلاصة للخزرجي مكتبة الملبوعات الإسلامية- 

بيروت 

ه20 دراسات في الحديث النبوي جامعة الرياض - السعودية 
لصطفى الأعظمي 

45 الدرّ المختار مع حاشسية مصطفى البابي الحلبي 11/85 ها 
ابن عابدين 

/41 الدول للذهبي /4/ ه الهيئة المصرية العامة للكتاب 


-/ا؟؟ - 


4 ها 


الرقم 


أسم الكتاب 


3 الطبعات والمطابع 


م 


8 


6 


وه 


بحن 


اين 


4ه 


6026 


لحن 


وحن 


مه 


8 


الديباج المذهب لابن فرحون 
8ه 
رد المحتار لابن عابدين 


سنن ابن ماجه ة/ا"؟ هم 


سنن أبي داود هلالا ه مع 
العون 

سنن الترمذي مع التحفة 
سنن الدارمي ههماه 

ستن سعيد بن المصور 
11" ه 

السنن الكبرى للبيهساقي 
ه 

سير أعلام التبلاء للذهي 
7 ه 

شرح الست للبغوي 
زوه ه 


شرح معاني الآثار للطحاوي 
شذرات الذهب لابن عماد 


الحنبلي 88/. اه 
صحيح البخاري مع الفتح 


-58؟ - 


مكتبة دار النراث للطبع والتدشر- 


القاهرة 

مصطفى البابي الحلبي ١85‏ ه 
إحسياء التراث العربي - بيروت 
6 ه 


دار الكتاب العربي - بيروت 


دار الكتاب العربي - بيروت 

الناشر دار إحياء السنة 

مطبعة علمي بريس - المهمسنك 
+" ها 

دائرة المعارف العتمانية - الهفند 
+ ه 

مصورة باجامعة الإسلامية 


المكتب الإسلامي تت بيبروت 
مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة 
1م" اه 


المكتبة التجارية - بيروت 


المكتبة السلفية بالمدينة 


برف 


/ 


ولا 
8 


صفوة الصفوة لابن الجوزي 
ابن سعد 77٠‏ ها 

. الأسنوي ”ل/الاا ها 
الحسيني ٠ه‏ 

. المحنابلة لابن أبي يعلى 
حخليفة ٠+1اه‏ 

. السبكي ١لالاه‏ 

. السيوطي ١١91اه‏ 


. الشيرازي 417/5 ه 


سج سن عن لعن عن ساعن عا 


. العبادي /ه4 ه 

ط. علماء إفريقية وتونس لابن 
العرب 1" اه 

ط. علماء الحديث لابن عبد 
اللهفادي 85.9 ه 

ط. المنفسرين للداودي 
65 ه 

ط. المفسرين للسيوطي 411١‏ ه 
العبر للذهبي 48/اه 


-599- 


الطبعات والمطابع 
دار الفكر - بيروت 5 ها 


دار الوعي » حلب - سوريا 

دار صادر - بيروت 

مطبعة الإرشاد بغداد 1١891١‏ ه 
دار الآفاق الجديدة ١91/١‏ م 
مطبعة السنة المحمدية ١/ا ١‏ ها 
مطبعة العاني - بغداد لالم" ا ها 
عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى 
مكتبة وهبة - القاهرة ١8‏ ه 
المكستبة العراقية- بغلاد 
8 ها 

طبعة ليدن 954١م‏ 

الدار التونسية للسشر ١957‏ م 


مصورة بالجامعة الإسلامية 
مكتبة وهبة - القاهمرة 
مكتبة وهبة - القاهمرة 


دائرة المطبوعات والنشر - الكويت 
ذكؤقام 


الرقم اسم الكتاب الطبعات والمطابع 


8 غاية النهاية للجزري مطبعة السعادة بمصراه”اها 
م ه 
0 غريب الحديث لأبي عبيد دائرةالمعارف -المهند ١/4‏ ها 
114" ه 
/, الفائق للرمخشري ”اه ه عيسى البابي الحلبي . الطبعة 
الغانية 
6م فتح الباري لابن حجر 88617 ه المكتبة السلفية بالمدينة 
م8 فتح القدير للشلوكاني الناشر محفوظ العلي - بيروت 
١ه‏ 
0 فقهالإمام الأوزاعي للجبوري مطبعة الإرشاد بغداد /ا8١‏ ه 
م فقه سعيد بن المسيب هاشم مطبعة الإرشاد بغداد 18984 ه 
جميل 
204 الفوائد البهية للكنوي دار المعرفة للطباعة واللنشر - 
ببروك 
الفهرست لابن النديم 6/" ه مكتبة خياط - لبنان 
065 القاموس المحيط للفيروز آبادي الموسسةالعربية للطباعة والنشر - 


امه بيروت 

لام القرى لقاصد أمالقرى 2 مصطفى البابي الحلبي ٠9ا1ه‏ 
للطبري 59854" ه 

8/4 الكاشف للذهبي /4/ ه مطبعة دار التأليف بعصر 


8) ككتاب اختلاف العراقيين دار المعرفة للطباعة واللنشر - 
معالأم بيروت ٠‏ 


ل 


ده 


5 


٠ 


9 


ه66 


1 


/ا5 


1 


19 


اسم الكتاب 


كتاب الغريبين للهروي 
٠١١‏ ها 

كسشاف القناع للبهوتسي 
٠ه‏ 

لسان العرب لابن منظور 
كلاه 

لمعات النظر في سيرة إمام 
زفر 

المبسوط للسرخحسي 5 ها 
مجمع الزوائد للهينمي /ا١٠م/‏ ه 
المجموع للدووي والتكملة 
المحرر لابن حزم “48 ه 


مختصر الطحاوي ”ها 


مختلف الرواية للسمرقندي 
وض" 
المدونة الكبرى لسحنون 
٠‏ 5ه 
مراتب الإجججاع لابن حزم 
65 ع ه 


مرآة انان لليافعي 


ماد 


الطبعات والمطابع 


مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة 
مطبعة الحكومة بمكة 894ا هه 


مطبعة الأندلس ., حقص - سوريا 


دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت 
دار الكتاب , بيروت - لبنان 
المكتبة العالمية بالفجالة - القاهرة 
مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة 
/1 3 ه 

مطسبعة دار الكستاب العرببي 
ا" اه 

نسخة مصورة بمعهد المخطوطلات 
بالقاهرة 

دار صادر. بيروت - لسننان 


دار اللآفاق اللجديدة - بيروت 


دائرة المعارف - الهند ١”‏ ها 


1١١ ؟‎ 


اسم الكتاب 


مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
ها" ه 

مسائل مد وإسحاق لابن 
منصور الكوسج 

مسائل عبد الله عن والده 
مسند أحمد 

المصنف لابن أبي شيبة 78 ه 
المصنف لعبد الرزاق 5١١‏ ها 
المعارف لابن قتيبة 5/ا١‏ ه 


معالم السنن للخطابي /7”/8 ه 
معجم البلدان للحموي 7ه 
الملعجم الكبير للطبراني 
«كثلاه 

معجم المصن فين للتوتكي 
كك"( ها 

معجم المؤلفين للكحالة 
المغني لابن قدامة "٠‏ ه 
المقنع لابن قدامة .5 ه 
المنتقى للباجي 4954 ه 
منتهى الإرادات لابن اللجار 
"لاوا ه 


الطبعات والمطابع 
الناشر محمد أمين دمج - بيروت 
نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية 


المكتب الإسلامي ١0٠84١1ه‏ 

المكتب الإسلامي - بيروت 

الدار السلفية - الحهند 199 ها 
المكتب الإسلامي - بيروت 
إحياء التراث العربي - بيروت 
ها 

المطبعة العلمية بحلب اه"ا ها 
دار صادر - ببيروت 

مطبعة الوطن العربي - بغداد 
.5ه 


مطبععهة ط بارة - ببيروت 


مكتبة المشنى- بيروت 

مكتبة الجمهورية العربية - القاهمرة 
المطبعة السلفية بالمدينة 

مطبعة السعادة 9“اه 

مكتبة دار العروبة- القاهرة 
5ه 


اث ب 


الرقم 


118 


١> 
١,١". 


اسم الكتاب 


منهج الأمد للعليمي 
ه 

الموطأ للإمام مالك 

مواهب الجليل ‏ للحطاب 
5 ها 

ميزان الإعستدال للذهي 
7/1 اه 

النجوم الزاهرة للأتابكي 
:لام ه 

النهاية لابن الأثير "5٠5‏ ه 


نوادر الفقهاء للحميمي 


وفيات الأعيان لابن خلكان 
5 ها 
الهداية للكلوذاني 5١٠١‏ ه 


الطبعات والمطابع 


مطبععةال ماني - مصر 


مصطفى الحلبي دا“ واه 
مكتبة النبجاح طرابلس - ليسبيا 


المؤسسة المصريبة العامة 
دار إحياء النزاث العربي ح لبنان 
نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية 


وعندي 


دار صادر - بيروت /91ا اه 


مطابع القصيم - السعودية "1ه 


رجه 
كه 


مم 


